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مقدمة العدد

على طريق إثراء النقاش وإغناء التجربة
تؤكد »مســاواة« على أن غايتها من إصدار مجلة »العدالة والقانون« تكمن في تشجيع فكرة التعليق 
عــى الأحكام والقرارات القضائية، وفقاً للضوابط والمعايير القانونية ذات الصلة، عملًا بالقاعدة 

الفقهية التي تعتبر القرارات والأحكام القضائية عنواناً للحقيقة، وإن لم تكن بالضرورة عينها.
وهدف »مســاواة« تفعيل مبدأ علنية القضاء والوقوف على الوجه الامثل لإعمال قاعده تســبيب 
الأحكام والقرارات القضائية، بوصفها العمود الفقري للرقابة الشــعبية والوطنية على حسن أداء 

الوظيفه القضائية.
وتســعى »مســاواة« إلى إثراء الحوار القانوني وإغنائه بغية تحقيق العدالة، وإغناء التجربة القضائية 
في تفســر أحكام القانون، وإعطاء الوصف الأدق لمقاصــد ومعاني النصوص والقواعد القانونية 

والتشريعات، وإنزال القاعدة القانونية الملائمة على وقائع النزاع المرفوع إلى القضاء.
وتعتقد »مساواة« أن عملية التعليق على الأحكام القضائية تلعب دوراً هاماً في لفت انتباه المشرع الى 
مواطن الخلل والضعف والتناقض في القوانين والانظمة السارية، ليقوم بدوره بإجراء التعديلات 
اللازمة والضرورية لتوحيد رزمة القوانين والانظمة، بما يضمن دســتوريتها وتطابقها وانسجامها 
كمدخل أساس لتجسيد مبدأ سيادة القانون وحفظ الأمن المجتمعي وتعزيز هيبة القضاء وتوطين 

مبدأ استقلال القاضي، وبناء دولة المؤسسات والقانون.
و»مســاواة« لا تستهدف بأي حال التجريح الشخصي أو النقد السلبي، بقدر ما تنطلق في مسعاها 
هــذا من كافة الإعتبارات التــي أجمع عليها فقهاء القانون والقضــاء، والكامنه وراء التعليق على 

الأحكام والقرارات القضائية.
ومن الطبيعي أن هذه التعليقات التي يضعها المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« 
بين أيدي السادة القضاة والمحامين والعاملين بالقانون، تعبر عن اجتهادات وأفكار ورؤى أصحابها 
ومقدميها، وفي ذات الوقت تشــكل تعميقاً وتطويراً للحوار القانوني والفكري الهام والضروري 
لتوحيد المفاهيم القانونية وإثراء التجربة العملية للقضاة والمحامين الفلســطينين وكافة المشتغلين 

بالقانون، من رؤساء ووكلاء نيابة وأساتذة قانون وطلبة كليات الحقوق وغيرهم.
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وهذا ما يصبوا إليه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء »مساواة«، في إطار سعيه الحثيث 
في العمل على بناء قضاء فلسطيني مشروع، نزيه، كفؤ، قادر، وفاعل، وتعميق وتطوير دور ورسالة 
المحامين الفلسطينين ونقابتهم في صيانه مبدأ سيادة القانون وسواده على الكافة كطريق مجرب للنجاح 

في بناء حكم فلسطيني صالح وحديث.
وها نحن في »مساواة« نصدر العدد الخامس والثلاثون من مجلة »العدالة والقانون« والذي يتضمن 
دراسة قانونية محكمة، تناولت بالبحث موضوع وقف تنفيذ العقوبة، أُعده الباحث مؤمن الناطور 
من غزة، وحُكم من قبل أكاديميين مختصين هما الدكتور طارق الديراوي والدكتور تامر القاضي.

كــا تناول العدد  ثــاني تعليقات على أربعة أحكام قضائية، أولها صــادر عن محكمة العدل العليا 
موضوعه الجهالة في لائحة الطعن الإداري، وثانيها صادر عن محمة النقض في طعن جزائي موضوعه 
تمديد مدة الاستئناف، وثالثها صادر عن محكمة النقض في طعن مدني موضوعه زيادة اجرة المأجور، 
ورابعها صادر عن محكمة النقض في نقض مدني موضوعه أثر عدم التســجيل على عقد بيع الشقق 

قدمها قضاة وأساتذة قانون مختصين من كل من مصر والأردن وفلسطين.
وتناول هذا العدد في باب الحوارات القانونية رأياً قانونيا حول الغاء حبس المحكوم عليه أو المدين 
المنصوص عليه في المادة )22( من قانون التنفيذ الأردني رقم )25( لسنة 2007 وتعديلاته، ووجوب 

ايجاد وسائل بديلة لحماية حق الدائن والذي قدمه عصام الشريف، عمان/ الأردن. 
وتأمل »مســاواة« أن يحقق العدد الخامس والثلاثون من مجلتها »العداله والقانون« الغاية المرجوة 
منه، وهي عاقدة العزم على الاستمرار في مواصلة إصدارها إلى جانب شقيقتها »عين على العدالة«.

"مساواة"
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بحث بعنوان:
وقف تنفيذ العقوبة1

إعداد الباحث: مؤمن الناطور/ غزة

المقدمة
إن من حسن السياسة الجنائية مراعاة بعض الجناة الذين يتورطون في ارتكاب بعض الجرائم البسيطة 
التي لا تزيد مدة عقوبتها عن ســنة واحدة، لأن تنفيذ العقوبة قد يسبب ضرراً بالغاً بالجاني وأنه لا 
فائدة من إيقاع العقوبة عليه؛ لأن ماضيه الحســن يدل على أنه لن يعود إلى الإجرام، بالإضافة إلى 
إن إدخاله الســجن ومخالطته لبعض أنواع المسجونين، قد يؤدي إلى إفساده وتشجيعه على المضي في 

خط الانحراف ويسهل ارتكابه للجريمة.
لذا يعتبر وقف تنفيذ العقوبة أحد أهم الموضوعات في السياســة الجنائية الحديثة، إذ لا غنى عنه في 
أي نظام تشريعي أو قضائي يهدف إلى تحقيق إعادة إصلاح وتأهيل بعض مرتكبي الجرائم ممن ليسوا 
على درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية، إذ أُنشــئت هذه الأنظمة لتجنب محاذير العقوبات السالبة 

للحرية ومساعدة الجاني في العودة إلى الحياة الطبيعية والاندماج في المجتمع من جديد.
يرمي نظام وقف التنفيذ إلى تهديد المجرم بالحكم الصادر بالعقوبة، وذلك بأن يخول القاضي سلطة الأمر 
بوقف تنفيذ العقوبة التي يصدر بها حكمه لمدة معينة من الزمن تكون بمثابة فترة للتجربة، يطالب المحكوم 
عليــه خلالها بعدم ارتكاب جريمة جديدة إذا أراد الافلات من العقوبة المحكوم بها عليه واعتبار الحكم 

الصادر بها كأنه لم يكن، وإلا نفذت عليه العقوبة، فضلًا عما يحكم به عليه كنتيجة للجريمة الجديدة.
وقد أُدخل نظام وقف تنفيذ العقوبة إلى البلاد العربية نقلًا عن القانون الفرنسي الصادر سنة 1891، 

وتعتبر مصر الدولة الأولى التي أدخلت هذا النظام إلى قانون العقوبات الصادر سنة 1904 2.

مت هذه الدراسة من قبل الدكتور طارق الديراوي، والدكتور تامر القاضي. حُكِّ 	1
محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام )النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة  	2

والتدابير الاحترازية(، دار النهضة، القاهرة، الطبعة السادسة،ص830.
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أولًا: أهمية البحث 
يرجع الســبب في اختيار هذا البحث لكون موضــوع »وقف تنفيذ العقوبة« من الموضوعات  	
ذات الأهمية في مجال الدراسة القانونية، سيما أنه يتقاطع مع حريات الأفراد وحقوقهم، فيسعى 

للمحافظة على تلك الحريات وترسيخها بالقدر اللازم.

ثانياً: أهداف البحث
الهدف الأســاسي لهذه الدراسة هو تجنب مشــكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وما  	

يترتب عليها من مساوئ.

ثالثاً: إشكالية البحث
نظام وقف التنفيذ هو أسلوب من أساليب تفريد العقاب، فهو يهدف إلى معاملة كل مرتكب للجريمة  	
على الوجه الذي يتلاءم مع شخصيته و ظروفه و الحيلولة دون الحكم عليه بعقوبة سالبة  للحرية، 
نتيجة لارتكابه جريمة بدرت منه لأول مرة ولم تكن على درجة من الخطورة، ومن ثم تفادي دخوله 

المؤسسة العقابية واختلاطه مع المسبوقين الذين هم على خطورة إجرامية كبيرة.

رابعاً: منهجية البحث
اعتمد هذا البحث في موضوعه ومنهجيته على اتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن في الإجابة  	

على الأسئلة الآتية:- 

ما هو مفهوم وقت تنفيذ العقوبة؟  	.1
ما هي شروطه؟  	.2

ما هو موقف مشرعنا الفلسطيني من مسألة وقت تنفيذ العقوبة؟ 	.3
أي صورة من صور وقف تنفيذ العقوبة اختار لإصلاح المتهم بالمقارنة مع التشريعات  	.4

القانونية الأخرى؟ 
هل يشكل نظام وقف تنفيذ العقوبة إهداراً للعدالة أو الردع العام؟ 	.5
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خامساً: هيكلية البحث
لعرض كافة الأفكار التي تتعلق بالبحث، تم تقسيم البحث على النحو التالي: 	

المبحث الأول: ماهية وقف تنفيذ العقوبة. 	-
المبحث الثاني: نطاق الأمر بوقف تنفيذ العقوبة. 	-

المبحث الثالث: آثار وقف تنفيذ العقوبة. 	-
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المبحث الأول

ماهية وقف التنفيذ
الأصل أن توقيع العقوبة يقتضي تنفيذها، وإلا كان الحكم بها عبثاً بيد أن الأصل غير مطلق، فالعقوبة 
غير مقصودة لذاتها بل لما تحققه من أغراض اجتماعية، وقد رأى المشرع أن وقف تنفيذ الحكم الصادر 

على المتهم المدان يحقق في بعض الأحيان هذه الأغراض على نحو أفضل مما يحققه التنفيذ ذاته.
لذلك سنتناول في هذا المبحث مفهوم وقف تنفيذ العقوبة وشروطه وصوره.

المطلب الأول

مفهوم وقف تنفيذ العقوبة

لقد عالج المشرع الفلسطيني نظام وقف تنفيذ العقوبة إلا أنه لم ينص صراحةً على بيان مفهومه؛ مكتفياً 
بالإشارة إلى الشروط الواجب توافرها للأخذ بنظام به، وتاركاً الباب مفتوحاً أمام الفقه لذلك.

وقد عرف الفقه وقف التنفيذ بأنه تعليق العقوبة على شرط موقف خلال مدة التجربة التي يحددها 
القانــون3. كما عرفه آخرون بأنه أحد تدابير الدفاع الاجتماعي ويقصد منه تعليق تنفيذ العقوبة على 
شرط واقف خلال فترة زمنية يحددها القانون ، فهو وصف يرد على الحكم الجنائي الصادر بالعقوبة 

فيحرره من قوته التنفيذية4.
ويتضح مما ســبق أن وقف تنفيذ العقوبة هو نوع من المعاملة التفريدية، فمن المفترض إدانة المتهم 
والحكــم عليه بعقوبة، ولكن هــذه العقوبة لا تنفذ بحقه طالما لم يتحقــق الشرط الذي عُلق عليه 
تنفيذها. وهــذا يعني أن النظام تنصرف آثاره المباشرة إلى إجراءات تنفيذ العقوبة، بينما تؤدي هذه 

الآثار إلى عدم اتخاذ تلك الإجراءات5.

محمود نجيب حسني، المرحع السابق،،ص833. 	3
محمد صبحي نجم، وقف تنفيذ العقوبة دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الحقوق، العدد الأول، 1988،151. 	4

للبحوث  مؤتة  مجلة  الأردن،  في  الجزائية  تشريعاتنا  في  نفتقده  نظام  العقوبة  تنفيذ  وقف  نمور،  سعيد  محمد  	5
والدراسات، المجلد الثالث، العدد الثاني، 1988.،37.
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وبالتالي يفترض في إيقاف التنفيذ ثبوت إدانة الجاني، أي توافر كافة عناصر المســؤولية الجنائية إلى 
جانب الركنين المادي والمعنوي للجريمة وثبوت مســؤولية الجاني عنها وبالتالي إيقاع العقوبة به؛ 
لكن لظروف ارتآها القاضي يأمر بوقف تنفيذها، فإذا حكم على شخص بالحبس مع إيقاف التنفيذ 
فمعنى ذلك عدم التنفيذ الفوري للعقوبة، وإنما ترك الجاني حراً، أو إطلاق سراحه إذا كان محبوساً 

احتياطياً، ليحدَد مصير عقوبة الحبس على ضوء المسلك اللاحق للمحكوم عليه6.
ويقوم نظام وقف التنفيذ على أســاس أن الحكم صدر ســليمًا، وأن تطبيق هذه الأنظمة إنما 
هو من قبل تنظيم أســلوب المعاملة العقابية بما يتناسب مع تأهيل المحكوم عليه7، فإن نظام 
وقــف التنفيذ يمنح لفئة معينة من المجرمين تبعث حالتهم وظروفهم على الاعتقاد بأنهم لن 
يعــودوا للإجرام، كالمجرمين بالصدفة أو المجرمين بالعاطفــة؛ أي أن هذا النظام يقصد به 
تقرير معاملة ممتازة لفئة من المجرمين الذين ليســت لهم ســوابق قضائية أو أولئك المبتدئين 

ممن كانت جرائمهم بسيطة.8
وغــرض المشرع من نظام وقف التنفيــذ هو تحقيق أهداف معينة؛ من أهمها تجنب مشــكلة 
العقوبات الســالبة للحرية قصيرة المدة وما يترتب عليها من مســاوئ، لأن في إيقاف التنفيذ 
ما يكفي لتحقيق اعتبــارات العدالة والردع العام بمجرد النطق بالعقوبة، فاصطلاح المجرم 
بأســلوب لا يقتضي التنفيذ حتمًا، وفي وقف التنفيذ ما يُصلح المحكوم عليه بعيداً عن السجن 
لعلاج مشــكلة المجرمين المبتدئين غير الخطرين ومجرمــي الصدفة والعاطفة ممن لا يحتملون 

العودة إلى الجريمة مرة أخرى.9

أحمد عوض بلال، النظرية العامة للجزاء الجنائي، دار النهضة العربية، 1995.، ص507. 	6
سامح السيد جاد،  العفو عن العقوبة في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، الطبعة الثانية، 1983،ص98. 	7
عبد الحميد الشواربي، التنفيذ الجنائي في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2003.،ص53. 	8
جامعة  دكتوراه،  رسالة  المقارن،  الجنائي  القانون  في  التنفيذ  وقف  حسنين،  الحميد  عبد  محمد  	9

بيرزيت.،ص114-110.
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المطلب الثاني

شروط وقف تنفيذ العقوبة

يقتضي نظام وقف تنفيذ العقوبة تعليق الاســتفادة منه على شروط محددة، حتى لا  يُفضي تطبيقه 
إلى إضاعة الغرض المقصود منه، وحتى لا يؤدي الإسراف في اســتعماله إلى الذهاب بصفة اليقين 

في العقوبة10.
وتتفاوت نسبياً قوانين الدول المختلفة في تحديدها لدرجة صرامة الشروط التي تلزم القاضي بوجوب 
التثبت من توافرها عند ممارسة سلطته في وقف التنفيذ، فيتناسب مدى اتساع سلطة القاضي في الأمر 
بوقف التنفيذ تناسباً عكسياً مع درجة صرامة الشروط المذكورة التي كلما تزايدت صرامتها قلّ مدى 

اتساع سلطة القاضي، وتعتبر الشروط القانونية ضماناً لعدم الإسراف في منح وقف تنفيذه.
أما المشرع؛ فيتطلب حكمه بوقف تنفيذ عقوبة ما مجموعة من الشروط منها: ما يتعلق بالمحكوم عليه، 
ومنها ما يتعلق بالجريمة، ومنها ما يتعلق بالعقوبة، وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية على ذلك فقضت 
في إحدى قراراتها ب »لوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها؛ لا بد من توافر شروط محددة منها، ما يتعلق 
بالحكم ذاته، ومنها ما يتعلق بالجريمة المرتكبة، بالإضافة إلى شروط يجب توافرها في المجرم 11.                          

وسنعمل على بيان هذه الشروط على النحو الآتي:-

الفرع الأول: الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه
نصــت المادة )284( من قانون الإجــراءات الجزائية على »يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو 
جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن ســنة، أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا 
رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو ســنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبحث 

على الاعتقاد وبأنه لن يعود إلى مخالفة القانون«.
لم يضع المشرع الفلســطيني شروطاً تفصيلية تتعلق بالمحكوم عليــه، إلا أنه وضع للقاضي بعض 
الضوابط للاسترشــاد بها في تقديــر وقف تنفيذ العقوبة معتمداً على ســلطته التقديرية وفطنته في 

استنباط مدى جدارة المحكوم عليه بالاستفادة من هذا النظام.

رمسيس بهنام، النظرية العامة للمجرم والجزاء، منشأة المعارف، الإسكندرية،ص509. 	10
قرار محكمة التمييز الاردنية الجزائية رقم )698( لسنة 2007، منشورات مركز عدالة،2010، الإصدار السادس. 	11
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ويتضح من هذه المادة وجود عدة ضوابط يسترشــد بها القاضي تتعلق بشخص المحكوم عليه مثل 
أخلاق المحكوم عليه وماضيه وســنه، ومنها ما هو خارجي ويشمل ذلك الظروف التي ارتكبت 
فيها الجريمة؛ كاستفزاز المجني عليه للجاني، أو الحاجة الملحة، أو الظروف العائلية، ولكي يتوصل 
القاضي إلى قرار صائب في هذا الشأن، يجب أن يكون قراره مسبوقاً بعملية فحص وتمحيص، وهذا 

يتطلب توافر ملف لشخصية الجاني يتضمن كافة المعلومات الخاصة به12.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يكفي توافر أحد هذه الشروط ولا يشترط توافرها مجتمعة13.

وقد صدر عن محكمة الاستئناف المنعقدة في غزة في الدعوى الجزائية رقم )69( لسنة )2001(، أن: 
)المحكمة قد منحت المتهمان حكمين بوقف التنفيذ لعدم وجود ســوابق لهما، وسنهما الذي منحهما 

الفرصة لإصلاح وتقويم نفسيهما(14.
وقــد صدر عن محكمة التمييز الأردنيــة أن: )لمحكمة الموضوع الصلاحية بالفقرة الأولى من المادة 
)54( مكررة من قانون العقوبات، على ضوء ما تراه من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه، أو سنه، 
أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة؛ ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون بشرط 
أن تبين الأســباب( ، وكذلك صدر عن محكمة التمييــز أن: )إجازة المادة )54( مكررة من قانون 
العقوبات للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها إذا تبين لها من ظروف القضية وسلوك المتهم 

ما يؤكد لها أنه لن يعود إلى مخالفة القانون....(15.
ويتفــق مشرعنا مع المشرع الأردني حول الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه ســنداً لنص المادة )54( 

مكررة من قانون العقوبات الأردني رقم )9( لسنة )1988(.
وقــد أضافت بعض التشريعات شروطاً أخرى يجب توافرها في المحكوم عليه ليســتفيد من نظام 
وقف تنفيذ العقوبة؛ منها شرط عدم ســبق الحكم عليــه، وأخذ في ذلك المشرع الإيطالي في قانون 

ساهر إبراهيم الوليد، الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني، الطبعة الأولى، 2010، ص185. 	12
المرجغ السابق، ص186. 	13

فلسطين  في  والتشريع   القضاء  منظومة   )2001( لسنة   )69( رفم  غزة  في  المنعقدة  الاستئناف  محكمة  قرار  	14
)المقتفي(، 1998-12-12.

الإصدار  عدالة،2010،  مركز  منشورات   ،1999 لسنة   )33( رقم  الجزائية  الاردنية  التمييز  محكمة  قرار  	15
السادس.
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العقوبات الإيطالي بالمادة )1/164( : )بأنه لا يجوز أن يمنح وقف تنفيذ لمن سبق الحكم عليه في أي 
جريمة، حتى ولو كان قد استرد اعتباره ، فيما عدا المخالفات، ما لم يكن سبق الحكم عليه في مخالفة 
مجرمــاً معتاداً أو محترفاً أو مجرماً بالميل(، وكذلك أخــذ بهذا الشرط المشرع العراقي في المادة )69( 
وكذلك المشرع الســويسري في المادة )1/41(، والمشرع الألماني في المادة )3/23(. فقد اشترطت 
هذه القوانين لوقف التنفيذ عدم سبق الحكم على المجرم بعقوبة حددت كل منها على نحو ما درجة 

جسامتها وصفاتها الأخرى.16
أما لدى المشرع الفرنسي، فيســتلزم عدم ســبق الحكم على المحكوم بعقوبات محددة حتى يتسنى 
للقاضي الحكم بوقف التنفيذ، إذ استلزمت المادتان )30/132( و )33/132( من قانون العقوبات 
الفرنسي أن يثبت للقاضي أن الجاني لم يسبق الحكم عليه خلال السنوات السابقة في ارتكاب جريمة 
بعقوبة السجن أو الحبس في جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في القانون العام، ويستفاد 
من ذلك أن المشرع الفرنسي لا يشــرط دائمًا أن يكون المحكوم عليه مبتدئاً حتى يستفيد من وقف 
التنفيذ؛ فالأحكام الصادرة في المخالفات وكذلك الأحكام الصادرة في الجرائم السياسية والعسكرية 
لا تمنــع من الحكم بوقف التنفيذ، فالأحكام الصــادرة في الجنايات والجنح والعقوبات العامة هي 

التي تمنع من وقف التنفيذ17. 

الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بالجريمة
نصــت المادة )284(: على أنه: »يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس 

مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر بإيقاف تنفيذ الحكم ...« .
لقد حصر المشرع الفلســطيني وقف تنفيذ العقوبة في أنــواع معينة من الجرائم، وهذه الجرائم هي 
الجنايــات أو الجنــح، ومعنى ذلك أنه لا يجــوز وقف تنفيذ العقوبة في المخالفــات على اعتبار أن 
الحكمة من وقف التنفيذ غير متوافرة فيها نظراً لخلو صحيفة سوابق المتهم من أي مخالفات شبيهة، 
مما يصعب على المحكمة التثبُّت من ماضي المتهم وسوابقه في هذا المجال، ولا يكفي للحكم بوقف 

أكرم نشأت إبراهيم، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 199، ص252-249. 	16
جاسم محمد راشد الخديم العنتلي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، دار النهضة العربية، القاهرة،  	17

2000، ص175.
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تنفيذ العقوبة أن تكون الجريمة جناية أو جنحة، فقد يســتثني المشرع جرائم معينة يرى عدم إجازة 
وقف تنفيذ العقوبات الصادرة فيها، استناداً إلى تقدير المشرع بعدم أحقية مرتكبها في الاستفادة من 
نظام وقف التنفيذ، ومن الأمثلة على ذلك ما نصت عليه المادة)46( من قانون المخدرات رقم )19( 
لسنة )1962( بقولها: »لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه 

في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون«18.
وقد جاء في قرار محكمة التمييز الأردنية: »وقف التنفيذ الذي أجازته المادة )54( مكررة من قانون 
العقوبات لا يتم إلا إذا كان الحكم في الجناية أو الجنحة بالسجن أو الحبس لا تزيد على سنة واحدة 

ولا مجال لتطبيقه إذا كانت العقوبة أشد من ذلك«19.

الفرع الثالث: الشروط المتعلقة بالعقوبة
تطبق أحكام وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لمن يحكم عليهم بفترة حبس محددة، وتختلف هذه المدة من 
دولة إلى أخرى، وهي تتراوح بين بضع أشهر في بعض البلدان كالنرويج، وخمس سنوات في بلدان 
أخــرى كالجزائر، ولا توجد حدود للمدة المحكوم فيها القابلة بوقف تنفيذ العقوبة في بلاد أخرى 

كبريطانيا، ويطلق على وقف التنفيذ فيها »الوقف المشروط لتنفيذ العقوبة«20. 
ورد في المادة )284( من قانون الإجراءات الجزائية الفلســطيني أن العقوبات الأصلية التي أجاز 
المشرع وقف تنفيذها هي: الغرامة والحبس التي لا تزيد مدته عن سنة، وكذلك أجاز المشرع وقف 

تنفيذ العقوبة لأي عقوبة تبعية، ولجميع الآثار الجزائية المترتبة على الحكم21.
وقــد صدر عن المحكمة المنعقدة في غزة )1999/71( أن »للقاضي إدانة المســتأنف بالحبس مدة 
ســنة مع إيقاف عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ أربعة ألاف شيكل أو الحبس مدة 
شهرين«. كما صدر عن محكمة استئناف غزة أن: »هذه المحكمة، وبعد أن دققت المبرزات، خلصت 

ساهر إبراهيم الوليد، مرجع سابق، ص184. 	18
قرار محكمة التمييز الأردنية الجزائية رقم )617(،لسنة 2010، منشورات مركز عدالة،2010 ، الإصدار السادس. 	19

محمد الجبور، وقف تنفيذ العقوبة في القانون الأردني، مجلة البلقاء العدد الثاني، 1998، ص74. 	20
ساهر إبراهيم الوليد، مرجع سابق، ص196، نلاحظ أن اللجنة القائمة على إعداد مشروع قانون العقوبات  	21
قد بينت في المادة )33( بأنه :«يجوز أن تجعل الإيقاف شاملًا لأي عقوبة تبعية ولجميع الآثار المترتبة على الحكم 

مع مراعاة ما نصت عليه المادة )38( من هذا القانون«.
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إلى أنه يجب اســتعمال الصلاحية المخولة بمقتضى المادة )284( من قانون الإجراءات الجزائية رقم 
)3( لســنة 2001؛ لأن ظروف الواقعة سمحت بذلك فقضت بشمول العقوبة وقف التنفيذ لمدة 

ثلاث سنوات مع تغريم المستأنف ألف شيكل أو الحبس شهر«22.
وجــاء نص المادة )54 مكررة( من قانون العقوبات الأردني صريحاً؛ إذ اعتبر أن العقوبة التي يجوز 
وقف تنفيذها هي عقوبة الحبس أو السجن الذي لا تزيد مدته على السنة، كما أجاز المشرع الأردني 

إيقاف التنفيذ في العقوبات التبعية وجميع الآثار الجنائية للحكم.
وقد أجاز المشرع المصري ذلك أيضا23، فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه: »من المقرر في المادة 
)55( من قانون العقوبات التي نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة 

بالحبس أو بالغرامة«24.

المطلب الثالث

صور وقف تنفيذ العقوبة

يعد وقف التنفيذ من أهم صور التفريد القضائي للعقوبة، بحيث يجعلها أكثر مراعاة لظروف المتهم، 
كما يعد وقف التنفيذ من البدائل الرئيسية للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة25، و سوف نبين 

في هذا المطلب الصور المختلفة لنظام وقف تنفيذ العقوبة.

الفرع الأول: صور وقف التنفيذ البسيطة
وقف التنفيذ البسيط هو صيغة ينطق بها القاضي عند الحكم بالإدانة بعقوبة حبس أو غرامة، وتتضمن 
تعليــق تنفيذ هذه العقوبة كلياً أو جزئياُ خلال فــرة التجربة، فيصبح بعدها الحكم بالإدانة كأن لم 

يكن، إذا لم يتعرض المستفيد منه للإدانة أو جنحة خلال هذه الفترة26.

فلسطين  في  والتشريع  القضاء  منظومة  لسنة1999،   )71( رقم  غزة  في  المنعقدة  الاستئناف  محكمة  قرار  	22
)المقتفي(،1999-9-22.

محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص193-192. 	23
قرار محكمة النقض المصرية رقم )402(لسنة 1963، شبكة المعلومات القانونية العربية، 2002-4-6. 	24

جاسم محمد راشد، الخديم  العنابي، المرجع السابق، ص164. 	25
محمد صبحي نجم، المرجع السابق،164. 	26
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ويعرف الفقه الفرنسي وقف التنفيذ البســيط بالمنحة الممنوحة للقاضي بشروط معينة وبمقتضاها 
يأمر بعدم تنفيذ العقوبة، هذا الأمر الذي يتحول إلى إعفاء منها إذا لم يرتكب المحكوم عليه جريمة 

أخرى يستوجب العدول عن هذه المنحة التي أعطيت له27.
وهذه الصورة تتمثل في صدور حكم بالعقوبة ثم الأمر بإيقاف تنفيذها لمدة معينة، فإذا ما انقضت 
فترة الإيقاف دون أن يطرأ خلالها ما يقتضي إلغاء الإيقاف؛ اعتبر حكم الإدانة كأن لم يكن، وبذلك 
يعتــر وضع المحكوم عليه وضع ما حصل على رد الاعتبار، فيرتفع الحكم من صحيفة ســوابقه، 
ومــا يترتب على ذلك من عدم اعتباره عائداً إذا ارتكب جريمة تالية؛ وإلا نفذت العقوبة الموقوف 
تنفيذهــا مع العقوبة الجديدة إذا ارتكب خلال مــدة الإيقاف جريمة تقتضي الإلغاء،  وتأخذ بهذه 

الصورة أغلب التشريعات في أوروبا28.
هذه هي الصورة اللاتينية التي تأثر بها المشرع المصري ومضمونها: »اعتبار حكم الإدانة كأن لم يكن« 
إذا انقضت فترة الاختبار دون أن يطرأ  خلالها أي تجاوز أو خرق لقانون العقوبات، مما يستوجب 
إلغاء وقف التنفيذ ورد الاعتبار للمحكوم عليه بحيث لا يعتبر الحكم سابقة قضائية ضد الشخص 
المشمول بوقف تنفيذ العقوبة، كما لا يعتبر عائداً إذا ارتكب جريمة تالية29. وتجدر الإشارة هنا إلى 

أن المشرع الفلسطيني قد أخذ أيضا بهذه الصورة.

الفرع الثاني: الصورة الجرمانية لوقف التنفيذ
هذه الصورة تحصر آثار مضي فترة الاختبــار دون إلغاء وقف تنفيذ العقوبة، باعتبار العقوبة كأنها 
نفذت عــى المحكوم عليه؛ لكنه يعفى مــن خضوعه للتنفيذ، غير أنه يظــل خاضعاً لآثار حكم 
الإدانة، مع اعتبار الجريمة الأولى سابقة في صحيفة سوابقه، إذ تسجّل له كسابقة للعود أو التكرار 
إذا ارتكب جريمة جديدة، لذلك يتعين على المحكوم عليه أن يحصل على رد اعتباره لكي يتخلص 

من آثار حمل الإدانة.30

للبحوث  مؤتة  مجلة  الأردن،  في  الجزائية  تشريعاتنا  في  نفتقده  نظام  العقوبة  تنفيذ  وقف  نمور،  سعيد  محمد  	27
والدراسات، المجلد الثالث، العدد الثاني، 1988، ص126-125.

جاسم محمد راشد الخديم العتابي، المرجع السابق، ص165. 	28
بيرزيت،  جامعة  دكتوراه،  رسالة  المقارن،  الجنائي  القانون  في  التنفيذ  وقف  حسانين،  الحميد  عبد  محمد  	29

ص126-125.
محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص164. 	30
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وبهــذه الصورة، أخذ قانون العقوبات الألماني الــذي نص في المادة )1/25( على أن تعتبر العقوبة 
منقضية إذا انقضت فترة التجربة دون إلغــاء الإيقاف، ويفضل البعض هذه الصورة لاتفاقها مع 

الغرض المقصود من هذا النظام والحكمة من طبيعته العقابية.31

الفرع الثالث : صورة وقف تنفيذ العقوبة مع الوضع تحت الاختبار القضائي
تعد هذه الصورة وليدة التطور الحديث للسياسة الجنائية المعاصرة، وذلك بتطور وقف التنفيذ البسيط 
وتطعيمه بالمعاملة الإصلاحية التي يتســم بها الاختبار القضائي، وذلك باستحداث وقف التنفيذ 
المقترن بالوضع تحت الاختبار، ويعتبر الاختبار تدبيرا تكميليا لإيقاف التنفيذ في هذه الصورة التي 
تتمثل في أن ينطق القاضي بحكم الإدانة والعقوبة الســالبة للحرية، ثم يقرر وقف التنفيذ ووضع 
المتهم تحت الاختبار القضائي في ذات الوقت، وإخضاعه للالتزامات المفروضة على الموضوع تحت 
الاختبــار، فــإذا ما نجح في فترة الاختبار؛ اعتبر حكم الإدانة كأنه لم يكن، وإذا فشــل خلال فترة 
الاختبــار؛ نفذت فيه العقوبة الموقوفة، وقد أخذت فرنســا بهذه الصورة، إلى جانب صورة وقف 
التنفيذ البســيط، وأخذ بهذه الصورة أيضاً قانون العقوبات السويسري سنة)1937(، والنرويج، 
والبولوني بموجب المادة )1/62( والروسي بموجب المادة)44(، وقانون العقوبات السوري32.

وبناء على ما سبق، يرى الباحث بأن نظام الاختبار القضائي يتميز بالإيجابية؛ كونه لا يلحق بالمتهم 
ما يخدش ســمعته، وإن كان يعاب عليه أنه يترك الدعــوى الجزائية معلقة مدة طويلة رهنا لتحقق 

شرط حسن السلوك، ما يعذر استجماع عناصرها وإقامة الأدلة فيها.

محمد عبد الحميد حسنين، المرجع السابق، ص128. 	31
المرجع السابق، ص130-126. 	32
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المبحث الثاني

نطاق الأمر بوقف تنفيذ العقوبة
سنتحدث في هذا المبحث عن العقوبات التي تكون محل الأمر بوقف التنفيذ،  ثم عن سلطة القاضي 

في وقف تنفيذ العقوبة، ثم عن مدة وقف تنفيذ العقوبة.

المطلب الأول

العقوبات التي تكون محل الأمر بوقف تنفيذ العقوبة

لقد اختلفت القوانين الجنائية فيما بينها في تحديد العقوبات التي يجوز فيها وقف التنفيذ، وإن كادت 
التشريعات الجنائية أن تتفق على جواز وقف تنفيذ العقوبات الأصلية، فإنها اختلفت في مدى جواز 
وقف تنفيذ العقوبات الفرعية المتمثلة في العقوبات التكميلية والتبعية، وكذلك التدابير أياً كانت؛ 

احترازية أو تقويمية، والآثار المترتبة على الحكم33.

الفرع الأول: العقوبات الأصلية
ينصــب وقف التنفيذ على العقوبات الأصلية المقررة أساســاً للجريمة، والتي لا يمكن أن يصدر 

حكم بالإدانة بدون النص على إحداها.34
وتنقســم العقوبات الأصلية التي يجوز وقف التنفيذ فيها إلى: العقوبات السالبة للحرية )الحبس(، 
والغرامة الجنائية، وباســتعراض بعض القوانين الجنائية المختلفة، يتبين لنا اتفاقها على جواز وقف 
العقوبة الســالبة )الحبس(، كما يتبين لنا أنها اختلفت فيما بينها على مدة الحبس التي يجوز للمحكمة 
استخدام سلطتها لوقف التنفيذ فيها35، أما بالنسبة للغرامة، فأغلب القوانين تجيز وقف تنفيذ عقوبة 

الغرامة الجنائية36.

محمد عبد الجميد حسنين، المرجع السابق، ص245. 	33
محمد الجبور، المرجع السابق، ص99. 	34

مجمد عبد جسنين، المرجع السابق، ص247. 	35
المرجع السابق، ص257. 	36
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وبالرجوع للمادة )248( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة )2001( التي تضمن نصها العقوبات 
الأصلية التي يجوز وقف تنفيذها، يتضح أن العقوبات الأصلية التي أجاز المشرع وقف تنفيذها هي: الغرامة 
والحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، أي أن الحبس الذي تزيد مدته على سنة لا يجوز وقف تنفيذه، ويستوي 
هذا الأمر أن تكون عقوبة الحبس المشــمولة بوقف التنفيذ صادرة في جنحة وهذا هو الوضع الطبيعي، أو 

أن تكون صادرة في جناية ويكون ذلك في الحالات التي يقترن بها سبب للتخفيف37.
وإذا تعددت عقوبات الحبس المحكوم بها على المتهم، فلا يُنظر إليها مجتمعة، وإنما تؤخذ كل عقوبة 
على حده للحكــم بوقف التنفيذ، وإذا تم خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة الحبس المحكوم 
بهــا؛ فالعبرة تكون بالمدة المحكوم بها قبل الخصم، وبناءً عليه إذا كانت المدة المحكوم بها تزيد عن 
ســنة، ولكن المدة المتبقية بعد خصم مدة الحبس الاحتياطي أقل من سنة، فلا يجوز الحكم بوقف 

التنفيذ، إذ يجب أن ينظر إلى المدة قبل الخصم38. 
أما فيما يتعلق بعقوبة الغرامة، فقد أجاز المشرع وقف تنفيذها بصرف النظر عن مقدارها39. وإذا كان 
المشرع يقرر للجريمة عقوبتي الغرامة والحبس أقل من ســنة معاً، فيجوز للمحكمة أن تقرر وقف 
تنفيذ إحداهما أو كلتيهما، ذلك أن المادة )284( لم توجب على المحكمة في مثل هذه الحالة أن تقرر 
وقــف التنفيذ في العقوبتين معاً، غير أنــه لا يجوز وقف تنفيذ جزء من الحبس أو جزء من الغرامة؛ 

لتعارض ذلك الإجراء والغرض المقصود من نظام وقف التنفيذ40.
أما بالنسبة للمشرع الأردني؛ فالعقوبات الأصلية التي أجاز إيقافها هي: عقوبة الحبس أو السجن التي 
لا تتجاوز السنة، والتي لا يجوز إيقاف تنفيذ جزء منها وتنفيذ الجزء الآخر، أما بالنسبة للغرامة، فلم 
ينص القانون الأردني على شمول وقف تنفيذ العقوبة للغرامة، وقضت محكمة العدل العليا الأردنية 

رقم )1996/131( بأن ).... نطاق وقف التنفيذ لا يشمل إلا العقوبات السالبة للحرية(41.
وبناءً على ما تم عرضه ســابقاً، يجد الباحث أن المشرع الفلسطيني يختلف عن المشرع الأردني بأنه لم 

ينص على ذلك.

ساهر إبراهيم الوليد، المرجع السابق، 186. 	37
الرجع السابق، ص187. 	38
المرجع السابق، ص187. 	39
المرجع السابق، ص187. 	40

قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم )131( لسنة 1996، منشورات مركز عدالة،2010، الإصدار السادس. 	41
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الفرع الثاني: العقوبات التبعية
اختلفــت التشريعات الجنائية في خضوع العقوبات التبعية أو التكميلية لنظام وقف تنفيذ العقوبة، 
فبعــض القوانين كالجزائري والليبي، قد نصت على شــمول الإيقاف لهذه العقوبات تلقائياً وتبعاً 
لوقف العقوبة الأصلية، ســواء كانت حبســاً أو غرامة، بينما معت قوانين أخرى شمول الإيقاف 

لهذه العقوبات التبعية والتكميلية42.
وبالرجوع إلى نص المادة )284( من قانون الإجراءات الجزائية، نجد أن وقف تنفيذ العقوبة يكون 
شاملًا لأي عقوبة تبعية، وقد تضمن ذلك مشروع قانون العقوبات في المادة )33( التي نصت على 

جواز وقف التنفيذ في العقوبة التبعية.
ينص قانون الإجراءات الفلســطيني على جواز الحكم بوقــف تنفيذ عقوبة المصادرة، بينما ورد في 
المــادة )38( من مشروع قانون العقوبات أنه: »لا يؤثر إيقاف التنفيذ على الحقوق المدنية، ولا يؤثر 
على المصادرة الوجوبية«، ما يوضح جليا استثناء مشروع قانون العقوبات المصادرة والحقوق المدنية 

من وقف التنفيذ.
كما يتضح من نص المادة )54( مكررة من قانون العقوبات الأردني عدم جواز وقف التنفيذ شاملًا 
لأي ســنة، وأن وقف التنفيذ قاصٌر على العقوبات دون الالتزامات المدنية التي يمكن للقاضي أن 

يقضي بها في معرض الدعوى الجزائية.

الفرع الثالث : التدابير الاحترازية والتدابير التقويمية
تأخذ بعض التشريعات الجنائية بالجزاء الجنائي الذي يجمع في صورته التقليدية وفي صورته الحديثة 
التدابير الاحترازية43، بينما تستبعج تشريعات أخرى وقف تنفيذ التدابير الاحترازية من نظام وقف 

تنفيذ العقوبة بشكل كلي44.

محمد عبد الحميد حسنين، المرجع السابق، ص265. 	42
النظام  على  الإجرامية  خطورته  تثبت  من  على  تطبق  الإجراءات  من  مجموعة  الاحتزازية:  بالتدابير  ويقصد  	43
الاجتماعي، ومن شأن هذه الإجراءات منع العود إلى ارتكاب الجريمة أو الحد من حالة الخطورة الإجرامية، 
محمد سيف النصر عبد المنعم. بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات الجنائية الحديثة، رسالة دكتوراه، 

بيرزيت 2004، ص317.
محمد عبد الحميد حسنين، المرجع السابق، ص271. 	44
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أما في القوانين التقليدية المتطورة كالقانون الفرنسي والمصري والعراقي، فلا محل للتدابير الاحترازية، 
وإن كانت تتضمن عدداً من العقوبات التبعية والتكميلية التي تماثل في طبيعتها التدابير الاحترازية.

أما القوانين الوســطية التي ظهرت خلال الحقبــة المنصرمة مع القرن الحالي، فتضم نظاماً مزدوجاً 
للجزاءات الجنائية، يجمع بين العقوبات بمفهومها التقليدي والتدابير الاحترازية بمفهومها الوسطي 
المســتمدة جذوره من التعاليم الوضعية، كقانون العقوبات النرويجي، والإيطالي، والســويسري، 

والسوري، واللبناني، والليبي، والمغربي45.
أما بالنســبة للتدابير التقويمية؛ فهي مقررة للأحداث تهدف إلى إصلاح الحدث وتقويمه مع تجنب 
الإيلام بقدر الإمكان، لكن كون أن القوانين الجنائية قد أغفلت تصنيف هذه التدابير بين الحالات 
التــي يجوز أو لا يجوز فيها الإيقاف، لا يجوز للقاضي إيقــاف تنفيذ التدابير التقويمية كالإيداع في 

الإصلاحيات46.
ولتحديد موقف المشرع الفلســطيني من التدابير الاحترازية والتدابــر التقويمية، لم ينص قانون 
العقوبات رقم )16( لسنة )1960( على جواز وقف تنفيذ العقوبة في هذه التدابير، وكذلك لم يرد 
ذكر وقف تنفيذ التدابير الاحترازية والتقويمية في قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة )2001(.

الفرع الرابع: الآثار الجزائية للحكم
يترتب على الحكم بالعقوبة بعض الآثار الجنائية، من بينها اعتبار الحكم سابقة في العَود، واختلفت 
التشريعات الجنائية حول شــمول وقف التنفيذ لتلك الآثــار الجنائية؛ فبعض التشريعات الجنائية 
منعــت وقف تنفيذ الآثار الجنائية للحكم حتى و أُوقف تنفيذ كل من العقوبة الأصلية، والفرعية، 
والتدابــر الاحترازية، إلا أن البعض الآخر من القوانين الجنائية قد اتخذ اتجاهاً مغايراً ليجيز وقف 

تنفيذ الآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالعقوبة مع وقف تنفيذها47.
بموجب المادة )284( منه، أجاز قانون الإجراءات الجزائية للقاضي مد نطاق وقف التنفيذ إلى الآثار 
الجزائية المترتبة على الحكم، وهذه الآثار متعددة، أهمها قوة الحكم كسابقة في العود. وهذا يعني أنه 

اكرم نشأت إبراهيم، المرجع السابق، ص230. 	45
محمد عبد الحميد حسنين، مرجع سابق، ص273. 	46
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إذا ارتكب المحكوم عليه مع وقف التنفيذ جريمة أثناء مدة الإيقاف، فلا يكون الحكم الذي أوقف 
تنفيذه سابقة في العود تجيز التشديد عليه، أما إذا انقضت مدة الإيقاف دون أن يلغي هذا الإيقاف؛ 

فيعتبر الحكم كأن لم يكن، ولا محل حينئذ عن اعتباره سابقة في العود48.
ويجيز القانون الأردني، سنداً لنص المادة )54( مكررة، بأن يشمل الواقف جميع الآثار الجنائية المترتبة 

على الحكم كاعتباره سابقة في العَود.

المطلب الثاني

سلطة القاضي في وقف تنفيذ العقوبة

يتمتع القاضي الجزائي بســلطة تقديرية واســعة تخوله تحديد العقوبة المناسبة، وفقاً لحالة المتهم 
الواقعية وظروف ارتكاب الجريمة، إذ من المقرر أن تقدير العقوبة هو أمر موضوعي ولا سلطان 
على القاضي فيما يحكم به، شريطة أن يكون قراره ضمن الحدود والضوابط التي رســمها المشرع، 
وحــن يتوصل القــاضي إلى قناعة تامة بأن المتهم مدان، له أن يتدرج في تحديد العقوبة حســب 

اجتهاده وحسب تقديره49.
ولا يلتزم القاضي بوقف التنفيذ إذا توافرت شروطه القانونية المحددة لوقف التنفيذ، بل له أن يرفضه 
على الرغم من توافرها، ويصدر استعمال هذه السلطة عن ضوابط مستمدة من الوظيفة العقابية لنظام 
وقف التنفيذ، وتُمل هذه في تقدير ما إذا كان ثمة احتمال قوي في أن يتحقق في تأهيل المحكوم عليه 
دون حاجة إلى تنفيذ العقوبة فيه، ويستنبط القاضي هذا الاحتمال من فحصه لشخصية المدعى عليه، 
ودراسة لظروفه المختلفة، وعلى القاضي في ضوء هذا الفحص أن يقدر ملاءمة التنفيذ أو وقفه50.

وبالتــالي، يعتَبر وقف التنفيذ درجة تخييرية من العقوبة تمتــع القاضي باتخاذ قرار وقف التنفيذ من 
عدمــه؛ أي أن وقف التنفيذ حــق للقاضي يجوز له تطبيقه على المتهم ويجــوز له رفضه، ولا يعتبر 

ساهر إبراهيم الوليد، مرجع سابق، ص190. 	48
محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص53. 	49

محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص841. 	50
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كذلك بالنســبة للمتهم؛ بل هو ميزة له، إذا قرره القاضي ..استفاد منه، وإذا لم يقرره.. فلا يجوز له 
التمسك به؛ لأنه ليس حق له51.

ويوجــب القانون على القاضي، إذا اختار طريق الإيقاف، أن يذكر الأســباب التي تبرره، وذلك لأن 
وقف التنفيذ يعد خروجا عن الأصل، وبالتالي من اللازم تفســره ببيان أســبابه، ولكن  القاضي غير 
ملزم بتسبيب رفض الإيقاف في الفرض العكسي، لأن تنفيذ العقوبة هو الأصل ولا محل لتسبيب حكم 

يعد تطبيقاً للأصل، كما أن محكمة الموضوع هي التي تأمر بوقف التنفيذ مع الحكم الذي تصدره52.
والسلطة التقديرية المقررة للقاضي في الإيقاف أو المنع ليست قاصرة على محكمة من الدرجة الأولى، 
بل محكمة ذات سلطة مقررة للمحكمة الاســتئنافية، فللمحكمة الاستئنافية أن تأمر بوقف تنفيذ 
العقوبة، ولو كانت محكمة أول درجة قد قضت بغير ذلك، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فلو كانت 
العقوبة قد دخلت حيز التنفيذ، للمحكمة الاستئنافية أن تأمر بإيقافها، كما أن للمحكمة الاستئنافية 

أن تقضي بإلغاء وقف التنفيذ الذي قضت به المحكمة الابتدائية53.
والأصل أنه لا رقابة لمحكمة النقض على اســتعمال القاضي سلطته التقديرية لتقرير وقف التنفيذ، 

إلا إذا كان الحكم مخالفاً للقانون، كما أجاز الإيقاف في غير ما يسمح بذلك54.
ولا تقتصر ســلطة القاضي في تقرير وقف التنفيذ أو عدم تقريره، بل تمتد هذه السلطة التقديرية إلى 
اختيار العقوبات المشــمولة بالوقف، فإذا تعددت العقوبات الأصلية التي تقبل الوقف؛ فللقاضي 
سلطة تحديد ما إذا كان وقف التنفيذ يشملها جميعها، أو يشمل بعضها دون بعض، كما أن للقاضي 
السلطة التقديرية في تقرير ما إذا كان وقف التنفيذ يقتصر على العقوبة الأصلية أم يشمل العقوبات 

التبعية والتكميلية، أم يمتد للآثار الجنائية للحكم، كلها أو بعضها.55
وتختلف القوانين الجنائية في تحديد ما يمكن أن تشمله سلطة القاضي في وقف التنفيذ من العقوبات 
الأصلية والفرعية، والتدابير الاحترازية والتقويمية، والآثار الجنائية للحكم، فتتباين في تخطيط مدى 

محمد عبد الحميد حسنين، مرجع سابق، ص231. 	51
أحمد عوض بلال، النظرية العامة للجزاء الجنائي، دار النهضة العربية، 1995، ص514. 	52

محمد عبد الحميد حسنين، مرجع سابق، ص294. 	53
ساهر إبراهيم الوليد، مرجع سابق، ص192. 	54
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إحاطة تلك الســلطة بالعقوبة الأصلية، كما تتفاوت في تحديد نطاق شــمولها للعقوبات الفرعية، 
والتدابير وبقية آثار الحكم.56

كما قد تخول السلطة التنفيذية القاضي بوقف التنفيذ دون أن يضيف إليه أي التزامات، وله أن يقرر 
إضافة التزامات معينة على المحكوم عليه يحددها القاضي في الحكم، ويلتزم المحكوم عليه بتنفيذها 
كشرط لاســتمرار تعليق تنفيذ العقوبة، وهذه الالتزامات قد تكون في صورة التزامات ســلبية، 
كإلزام المحكوم عليه بالامتناع عن إتيان أو ممارســة ســلوكيات معينة، مثلإلزامه بعدم التردد على 
أماكن معينة، كصالات لعب القمار مثلًا، وقد تكون الالتزامات إيجابية كإلزام المحكوم عليه بإتيان 
ســلوكيات معينة تساعد على إصلاح ما فسد في سلوكياته، كاشتراط تردده على مراكز العلاج من 

إدمان المخدرات57.
ولما كان إيقاف التنفيذ أمراً اختيارياً، فللقاضي أن يمنحه أو يرفضه حسبما يراه مناسبا، فليس عليه 
إذا رفضه أن يبين أســباب رفضه، لأن القانون يريد من القضاة أن يبحثوا بصفة جدية في كل حالة 

إذا ما كان الإيقاف سيؤدي إلى الفائدة المقصودة، أم أن الأمر فيه يتم جزافا58ً.
وقد أوجب المشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية على المحكمة أن تبين في الحكم أسباب 
إيقاف التنفيذ، كما أوجب بذلك في مشروع قانون العقوبات الفلســطيني الذي نص على تســبيب 

الأمر بوقف التنفيذ في المادة )33(.
كما نصت المادة )54( مكررة من قانون العقوبات الأردني على شرط التســبيب، بقولها »ويجب أن 

تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ ...«59.

أكرم نشأت إبراهيم، مرجع سابق، ص216. 	56
أيمن رمضان الزيني، العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة  	57
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المطلب الثالث

مدة وقف تنفيذ العقوبة

لا شك أن الالتزامات المفروضة على المحكوم عليه المشمول في نظام وقف تنفيذ العقوبة هي التي 
تكفل تحقيق المعنى العقابي لنظام وقف التنفيذ، والمتمثل بإصلاح المحكوم عليه لنفســه خلال فترة 
التجربة، ولا شــك أن وضع المحكوم خلال هذه الفترة يكون وضعاً قلقاً غير مستقر حتى تنتهي 

مدة التجربة المقررة في القانون60.
ويفترض من نظام وقف التنفيذ وضع المحكوم عليه في فترة ملاحظة أو اختبار لمدة محددة، لتتحقق 
من مدى جدارته بالإيقاف، وتحديد مصير العقوبة المشمولة بالإيقاف تبعاً للنتائج التي يسفر عنها 

ذلك الاختبار61.
ولقد اختلفت التشريعات في تحديد مدة إيقاف التنفيذ، ومن التشريعات ما يحدد فترة الإيقاف 
عــى نحو جامد يلتزم به القاضي ولا يملك تعديلهــا أو تغييرها منذ لحظة سريان الإيقاف. 
وعلى خلاف هذا الاتجاه، فإن بعض التشريعات قد حددت مدة الإيقاف بطريقة مرنة، حيث 
وضعــت لها حدين، أحدهما أعلى والآخر أدنى، وتركت للقــاضي تقدير مدة الإيقاف التي 

يراها ملائمة بين الحدين62.
فيتضح لنا مما ســبق ذكره، أن مدة وقف التنفيذ هي المرحلة القلقة التي لا يســتقر فيها حال 
المحكــوم عليه بالعقوبة مع إيقاف تنفيذها، وذلك لحــن انقضاء المدة التي حددها القانون 

لانتهاء هذه الفترة.
وقد حدد قانون الإجراءات الجزائية الفلسطينية في المادة )285(، مدة قانونية لوقف تنفيذ العقوبة، 
وقــد تضمنت المادة )33( من مشروع قانون العقوبات الحكــم ذاته: » يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ 
العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً«. ويتبين من ذلك أن المشرع 
قــد حدد مدة وقف التنفيذ، وميعاد ابتدائها، لكــن علّة هذا التحديد تكمن في إرادة المشرع تحديد 

محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص284. 	60
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مدة الإيقاف وعدم جعلها مفتوحة، وهذا يعني عدم امتلاك القاضي أي سلطة بشأن الفترة الزمنية 
التي حددها المشرع ، فلا يجوز له التعديل فيها أو في بداية سريانها63.

ويتفق مشرعنا مع المشرع الأردني؛ حيث حدد المدة القانونية لوقف تنفيذ العقوبة بثلاث ســنوات 
تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعياً، وذلك فقاً لنص المادة )54( مكررة من قانون العقوبات 

الأردني، فالنص قد حدد المدة وموعد بدئها، فلا يجوز للمحكمة تجاوز ذلك.

ساهر إبراهيم الوليد، مرجع سابق، ص196. 	63
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المبحث الثالث

آثار وقف تنفيذ العقوبة
سنتناول في هذا المبحث وضع المحكوم عليه خلال مدة التجربة، ثم وضع المحكوم عليه إذا ألغي 
وقــف التنفيذ قبل انتهاء مدة التجربة، ثم وضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة التجربة دون إلغاء 

وقف التنفيذ.

المطلب الأول

وضع المحكوم عليه خلال مدة التجربة

إن الأثر الأســاسي الذي يترتب عليه إيقاف التنفيذ هــو انقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة من جانب 
المحكوم عليه، إلا أن تحقيق هذا الأمر يكون مرهونا بمضي الفترة التي يحددها المشرع كتجربة لحسن 

سلوك المحكوم عليه64.
ويقصد بفترة التجربة، الفترة التي يحددها المشرع ويكون المحكوم عليه أثناءها مهدداً بتنفيذ العقوبة 
التي سبق وأن صدر حكم بوقف تنفيذها، إذا ما أخل بشروط وقف التنفيذ، أو إذا طرأ خلال هذه 
المدة ســبب للإلغاء. ويتميز وضع المحكوم عليه أثناء هذه الفترة بأنه وضع قلق غير مستقر قانوناً، 
فوقــف التنفيذ لم يصبح نهائياً بعد، بل مــا زال معلقا على التزام المحكوم عليه بعدم مخالفة القانون 
وعدم ارتكاب فعل جرمي، سواء جناية أو جنحة، وإلا كان مهدداً بإلغاء الإيقاف وتنفيذ العقوبة 
بحقه، كما يلتزم المحكوم عليه بعدم مخالفة الشروط التي تأخذ بنظام إيقاف التنفيذ مع الوضع تحت 

الاختبار، وبالتالي فإن وضح المحكوم عليه أثناء هذه المرحلة يتميز بعدم الاستقرار65.
ويترتــب على وقف تنفيذ العقوبة تمتع المحكوم عليه أثناء هذه المدة بحصانة من تنفيذ العقوبة التي 
أوقــف تنفيذها، فلا يجوز خلال هذه المدة أن يتخذ ضده إجراء من الإجراءات المقررة لتنفيذ هذه 

محمد عبد الحميد حسنين، مرجع سابق، ص341.	 	64
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العقوبة. ويقتصر تطبيق وقف التنفيذ على العقوبات التي أوقف تنفيذها؛ دون تلك التي لم يشملها 
وقف التنفيذ66، فلا يؤثر مطلقاً على العقوبات الأخرى التي لا يشملها وقف التنفيذ، فلا يتناول دفع 
التعويضات، ولا المصاريف، ولا العقوبات التي يجوز الرجوع بها على المحكوم عليه بتاريخ التنفيذ 
على ممتلكاته أو بطريق الإكراه البدني، كما أنه لا يتناول العقوبات التكميلية، كالعزل والمصادرة67.

وبناءً على ذلك، إذا تم وقف تنفيذ العقوبة الأصلية ولم يوقف تنفيذ العقوبة التكميلية، فلا يجوز حينئذ 
تنفيذ العقوبة الأصلية، ويكون من الواجب تنفيذ العقوبة التكميلية، وإذا صدر حكم بالحبس والغرامة، 

وكانت عقوبة الحبس مشمولة بالغرامة، وجب تنفيذ العقوبة وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس68. 
ويتضــح أن المــرع في قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لســنة )2001( قد اســتثنى التدابير 
الاحترازية وكذلك التكميلية من العقوبات التي تخضع لإيقاف التنفيذ، كما اســتثنيت كذلك من 

العقوبات التي يجوز إيقافها بموجب مشروع العقوبات، وبالتالي يجب تنفيذها.
وإذا كان المحكوم عليه خاضعا لإحدى الواجبات التي قد ينيط القاضي بها وقف التنفيذ، فعلى المحكوم 
عليــه الالتزام بتلك الواجبات لتحديد مدى جدارته لوقف التنفيذ؛ إذ إن الإخلال بها يؤدي إلى نقضه. 
قــد تتراوح هذه الواجبات بين تقديم المحكوم عليه كفالــة احتياطية، أو خضوعه للرعاية، أو حصول 
المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تجاوز السنتين في الجنحة والستة أشهر في المخالفة69.

وهــذا الأثر يترتب على الإيقاف المصحــوب بالوضع تحت الاختبار، الــذي يتميز عن الإيقاف 
البســيط بما يتطلبه من الوفاء ببعض الالتزامات التي يقررها الحكم الصادر بالإيقاف مع الوضع 
تحت الاختبار، والتي تختلف من محكوم عليه إلى آخر تبعا للظروف الشخصية لكل منهم، فإن أخل 
المحكــوم عليه بهذه الالتزامات أو ارتكب جريمة جديدة غير موقوفة التنفيذ، يلغى إيقاف التنفيذ 

مع الوضع تحت الاختبار70.
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وتجدر الإشارة أن ارتكاب المحكوم عليه خلال جريمة خلال فترة التجربة يجعل منه عائداً، إلا إذا 
كان وقف التنفيذ شــاملًا لجميع الآثار الجزائية المترتبة على الحكم، ففي هذه الحالة يتمتع المحكوم 
عليه بحصانة تحول دون تنفيذ العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية، كمع عدم اعتباره عائداً إذا 

ارتكب جريمة لاحقة في خلال مدة الإيقاف71.
ولا شك أن الالتزامات المفروضة على المحكوم عليه المشمول بنظام وقف تنفيذ العقوبة هي التي تكفل 
تحقيق المعنى العقابي لنظام وقف التنفيذ، والمتمثل بإصلاح المحكوم عليه لنفسه خلال فترة التجربة72.

ونســتنتج مما سبق أن وضع المحكوم عليه خلال مدة التجربة يكون وضعاً غير مستقر حتى تنتهي 
مدة التجربة ، فإذا طرأ خلال هذه المدة أي ســبب من أسباب الإلغاء المنصوص عليها في القانون، 
تزول الحصانة الممنوحة للمحكوم عليه ويتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وهذا ما ســنتحدث عنه 

بشكل مفصل في المطلب التالي.

المطلب الثاني

وضع المحكوم عليه إذا ألغي وقف التنفيذ قبل انتهاء مدة التجربة

إن إيقاف التنفيذ يرتهن باحترام المحكوم عليــه للشروط المفروضة عليه خلال فترة التجربة، فإذا 
انقضت مدة التجربة، يكون قد برهن حسن نيته، لكنه إذا ارتكب خلال فترة التجربة جريمة أخرى، 
فإن فعله هذا يثبت أنه لم يصمم على تقويم سلوكه، وأن عدم تنفيذه العقوبة الأولى لم يكن في محله73.
وعلى الرغم من أن القاضي يتمتع بســلطة تقديرية كبيرة في الحكم بوقف التنفيذ من عدمه، إلا أن 
التشريعات المختلفة تترك مســألة إلغاء وقف التنفيذ للسلطة التنفيذية، فالقاضي؛ وإن كان يملك 
خيار عدم إلغاء وقف التنفيذ -على الرغم من توافر ســبب لذلك-، لا يستطيع الأمر بإلغائه إذا لم 

يتوافر سبب من الأسباب التي حددها المشرع.74
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لقــد حدد المشرع في قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لســنة )2001(، أســباب إلغاء التنفيذ 
وإجراءاته وآثاره، وبناءً على ذلك سنتحدث في هذا المطلب عن أسباب إلغاء وقف التنفيذ، ثم عن 

إجراءات إلغاء وقف التنفيذ، ثم عن آثار وقف التنفيذ.

الفرع الأول: أسباب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة
تفترض في هذه المرحلة أن أسباباً مؤدية إلى إلغاء وقف التنفيذ قد طرأت قبل إنهاء فترة التجربة المحددة.
فقــد نصت المادة )285( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لســنة )2001( على أنه: »يجوز 

إلغاء إيقاف التنفيذ:-
إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه  	.1

قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
إذا ظهر خلال المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في  	.2

الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به«.
ويتضح لنا من هذا النص أن المشرع الفلســطيني قد تحدث عن حالتين للإلغاء: ففي الحالة الأولى 
التي نصت عليها المادة )1/285(، نجد أن توافر هذه الحالة مشروط بصدور حكم على المحكوم 
عليه بعد تقرير الإيقاف، ولم يشترط المشرع ارتكاب جريمة خلال مدة الإيقاف؛ إذ إن العبرة بالحكم 
لا بالجريمة، فيجب أن يصدر الحكم في مدة الإيقاف سواء كانت الجريمة قد ارتكبت قبل الإيقاف 
ولم يحكم فيها إلا في فترة الإيقاف، أم أنها كانت قد ارتكبت خلال فترة الإيقاف، ويشترط في الحكم 
أن يكون عقوبة حبس تفوق مدتها الشهر، وبناءً عليه، لا يصلح سبباً للإلغاء إذا صدر ضد المشمول 
بوقــف التنفيذ في فترة الإيقاف، فإذا انقضت مــدة الإيقاف فلا يعود هناك محل الإلغاء، أما الحالة 
الثانية فقد نصت عليها المادة )2/285( ويتبين فيها أنه إذا ظهر للمحكمة أن المحكوم عليه قد صدر 
عليه حكم بالحبس مدة تزيد عن شــهر خلال مدة التجربة، وهي ثلاث سنوات، شريطة أن تكون 
المحكمة على غير علم بهذا الحكم عندما قررت الإيقاف، فحينئذ يجوز للمحكمة أن تقرر الإلغاء.75
تكــون إجراءات الملاحقة في الجريمة الجديــدة قد تمت ضمن خلال هاتين المدتين، أي خلال فترة 
التجربة وبعد انقضاء وقف التنفيذ، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة )172( من قانون العقوبات 

ساهر إبراهيم الوليد، مرجع  سابق، ص200-199. 	75
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اللبناني التي تنص على: »..... وقــف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء فترة التجربة إذا كانت 
قد بوشرت دعوى النقض أو ملاحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذكورة76.

كما ورد في نص المادة )172( من قانون العقوبات اللبناني، أنه إذا ثبت خرق المحكوم عليه الواجبات 
التي فرضها القاضي عليه فبعتبر ذلك ســبباً من أسباب نقض وقف التنفيذ، ويعد قرار القاضي في 

هذا الشأن بأنه نهائي لا يجوز الطعن فيه، كما أنه غير ملزم ببيان أسبابه77.
مما ســبق، يتضح أن المشرع الفلسطيني يشــرط لإلغاء وقف التنفيذ أن يصدر حكم على المحكوم 
عليه بعد تقرير الإيقاف، ولم يشترط وقوع الجريمة خلال مدة الإيقاف، وهي حسب القانون ثلاث 
ســنوات، ســواء ارتكبت الجريمة قبل الإيقاف أم بعده، فالعبرة بالحكم لا بالجريمة. بينما اشترط 
المشرع اللبناني لنقض وقف التنفيذ إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة جديدة، أن يكون تاريخ ارتكابها 
ضمن مهلة الخمس سنوات أو السنتين، وليس أن يصدر الحكم بالعقوبة في جريمة جديدة خلال 
إحدى هاتين المدتين، فالعبرة تكمن في تاريخ اقتراف الجريمة الجديدة، وليس بتاريخ صدور الحكم.

الفرع الثاني: إجراءات إلغاء وقف تنفيذ العقوبة
نصت المادة )286( من قانون الإجراءات الجزائية على: »يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة 
التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، 
وإذا كانــت العقوبــة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقــاف التنفيذ، جاز أيضا أن 
يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة ســواء من تلقاء نفســها أو من 

طلب النيابة العامة«.
ويتضــح لنا من هــذا النص أن الإلغاء لا يتم بقوة القانون، وإنــا يجب صدور حكم بالإلغاء من 

المحكمة بناءً على مبادرة النيابة العامة، إن توافرت شروط الإلغاء.
كما يتضح  لنا مما ســبق عرضه، أن المشرع الفلســطيني قد أخذ بالإلغاء القضائي، ويمكن تعريفه 
بأن إلغاء وقف التنفيذ لا يتم إلا بحكم قضائي يقرر الإلغاء؛ فيتعين على المحكمة أن تصدر أمرها 
بإلغاء الإيقاف عندمــا يخالف المحكوم عليه الشروط المنصوص عليهــا قانوناً للإيقاف، أو التي 
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تضمنهــا الحكم، وبناءً عليه، فإن الإيقاف يظل ســارياً في حق المحكوم عليه حتى تصدر المحكمة 
أمرها بإلغائه78.

أما بالنسبة للمشرع الأردني، فيمكن أن نستخلص من المادة )3/54( مكررة من قانون العقوبات 
الأردني أن إلغاء وقف التنفيذ لا يتم بقوة القانون، أو لمجرد تحقق أحد أسباب الإلغاء، بل لابد من 
صدور حكم قضائي بذلك؛ فالأمر كله يترك للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، حيث أن تتحقق 
أحد أســباب الإلغاء ليس قرينة قاطعة على جدارة المحكوم عليه بهذا الإلغاء، فقد ترى المحكمة، 
رغم توافر أســباب الإلغاء وشروطه، أن المحكوم عليه جدير بمعامله عقابية تتضمن الإبقاء على 

إيقاف التنفيذ ساريا79ً.
والأصــل أن تقضي المحكمة التي قررت وقف التنفيذ بإلغائه، ســواء كانت محكمة درجة أولى أو 

المحكمة الاستئنافية، أو محكمة الجنايات -إذا كانت هي التي أصدرت الحكم بوقف التنفيذ-.
 وفي هذه الحالة، يجوز للمحكمة أن تتصدى للإلغاء من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب النيابة دون 
الحاجة لتبليغ المحكوم عليه بالحضور، لأنه حضر عند الحكم عليه بالعقوبة التي بني عليها الإلغاء، 
أما في غير هذه الحالة؛ فالأصل أن يبلغ المحكوم عليه بالحضور أمام المحكمة التي كانت قد أصدرت 

الحكم مع وقف التنفيذ، ولا مجال لإثارة موضوع طلب الإلغاء إلا من قبل النيابة العامة.80
ويمكن اســتخلاص دور النيابة العامة في إلغاء وقف التنفيذ بتزويد المحكمة بالبيانات التي تثبت 
إخــال المحكوم عليه بالتزاماته وتحقق الشرط الذي علق عليه تنفيذ العقوبة، وهذا يقتضي تقديم 
صور مقدمة عن الحكم الذي أوقف تنفيذه، وســائر الوثائق التي تمكن المحكمة من الوقوف على 
هــذا الحكم، وقد يكون ذلك كامل ملف القضية، بالإضافة إلى صور مصدقة عن الحكم بالعقوبة 
التالية الصادرة قبل صدور أمر وقف التنفيذ أو بعد صدوره، ولا بد للنيابة العامة أن تمكن المحكمة 
مــن الوقوف على كافة الوقائع التي تمكنها مــن معالجة موضوع الطلب؛ فتثبت لديها كافة الوقائع 

حتى يمكن إصدار حكم الإلغاء81.
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الفرع الثالث: الآثار المترتبة على إلغاء وقف تنفيذ العقوبة
لقــد حدد المشرع الفلســطيني الآثار المترتبة عــى إلغاء وقف التنفيذ في المــادة )287( من قانون 
الإجــراءات الجزائية رقم )3( لســنة 2001، حين نص على: »يترتب عــى الإلغاء تنفيذ العقوبة 

المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت«.
يتضح مما سبق أن الأثر الذي يرتبه الإلغاء هو زوال الحصانة المانعة من التنفيذ، وتمتع الحكم بقوته 
التي كانت معطلة بفعل الإيقاف، ويظل منتجاً لأثاره حتى يمحى بإحدى أســباب محو الأحكام 

الصادرة بالإدانة82.
وبالرجــوع إلى مشروع قانون العقوبات، نجد أن اللجنة القائمــة على إعداد المشروع قد بينت في 
المــادة )36( الآثار المترتبة على إلغاء قرار وقف تنفيذ العقوبة، في تطابق مع نص المادة )287( من 

قانون الإجراءات الجزائية.
أمــا المشرع الأردني، فقد نص على الآثار المترتبة على إلغــاء وقف تنفيذ العقوبة في المادة )4/54( 
مكــررة من  قانون العقوبات، ويتضح منهــا أن صدور قرار المحكمة بإلغاء وقف التنفيذ يعني أن 
الــروط التي أدت إلى وقف التنفيذ قد تحققت، فأصبح من اللازم أن تنفذ العقوبة بحق المحكوم 
عليــه، وهذا يعني اعتبار أمر وقف التنفيذ كأن لم يصدر، وعودة حالة المحكوم عليه إلى الحالة التي 
كان عليها عند صدور الحكم بالإدانة وفرض العقوبة، إذ يشمل التنفيذ في هذه الحالة كل ما أوقف 

تنفيذه من عقوبة أصلية وتبعية أو أي حالة جرمية شملها أمر وقف التنفيذ.83
وإذا صــدر الإلغاء عن محكمة قضت كذلك بالإدانــة ومعاقبة المحكوم عليه عن فعل ارتكبه قبل 
أو بعد صدور أمر وقف التنفيــذ، ولكن صدور هذا الحكم جاء أثناء فترة وقف التنفيذ، وجاءت 
العقوبة بالحدود التي يترتب عليها الإلغاء، فإن العقوبتين تنفذان بحق المحكوم عليه، وهما العقوبة 

التي صدر بها الحكم الحالي، والعقوبة التي صدر الحكم بإلغائها.84
وبعــد أن بينّا في هذا المطلب وضع المحكوم عليه إذا تم إلغاء وقف التنفيذ قبل انتهاء فترة التجربة 
لإحدى الأســباب التي نص عليها القانون، وبينا إجراءات الإلغاء، والآثار المترتبة عليه، ســنبين 
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في المطلــب التالي وضع المحكوم عليه إذا مــرت فترة التجربة المحددة في القانون دون أن يتم إلغاء 
وقف التنفيذ.

المطلب الثالث

وضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة التجربة دون إلغاء وقف تنفيذ العقوبة

لقد اختلفت القوانين في تحديد مدة الإيقاف، ولكن في النهاية هناك مدة معينة للإيقاف وان اختلفت 
الاتجاهات، فإذا مــا انقضت هذه الفترة دون أن يرتكب المحكوم عليه ما يؤدي إلى إلغاء الإيقاف 
تكــون بذلك العقوبة التي أوقف تنفيذها كأن لم تكن، وفي الصورة الجرمانية كأنها قد نفدت، وفي 

التشريعات تعتبر ساقطة85.
يتضح بأن المحكوم عليه مع إيقــاف التنفيذ يتحدد بصفة نهائية عند انقضاء فترة الإيقاف المحددة 
في القانــون، دون صدور حكم الإلغاء من خلالها، فحينئذ يكون قد أثبت جدارته بإيقاف التنفيذ، 
ولا يعود ثمة محل لمطالبته بتنفيذ العقوبة التي كانت مشمولة به؛ بل إن القانون يرتب على ذلك أثرا 

أبعد مدى من مجرد إسقاط الالتزام بتنفيذ العقوبة، وهو محو حكم الإدانة السابقة.86
وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001، فإنه يتضح أن المواد )287-284( 
بشــأن وقف تنفيذ العقوبة لم تبين وضع المحكوم عليه بعــد انقضاء فترة التجربة دون إلغاء وقف 
التنفيذ، لذا نرجو من مشرعنا التنبه لهذا النقص؛ لأهمية تحديد وضع المحكوم عليه بصفة نهائية في 

هذه المرحلة، بعد إثبات جدارته بإيقاف التنفيذ واستحقاق هذه الفرصة.
وبالرجوع إلى مشروع قانون العقوبات، نجد أن المادة )37( قد بينت وضع المحكوم عليه بعد انقضاء 
مدة التجربة دون إلغاء وقف التنفيذ، بنصها على: »إذا انقضت مدة إيقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها 

حكم بإلغائه، تسقط العقوبة المحكوم بها، ويعتبر الحكم الصادر بها كأن لم يكن«.
أما بالنســبة للمشرع الأردني، فقد أورد في المادة )5/54( مكــررة من قانون العقوبات، أنه: »إذا 

محمد عبد الحميد حسنين، مرجع سابق، ص377. 	85
أحمد عوض بلال، مرجع سابق، ص520. 	86
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انقضت مدة إيقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها بإلغائه فتســقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها 
كأن لم يكن«. ويتضح من ذلك أن وقف التنفيذ يعلق العقوبة لينتهي إلى ســقوطها إذا انقضت مدة 

وقف التنفيذ دون إلغاء. 
أمــا الحكم الذي قضى بالعقوبة، فيعتبر كأن لم يكن، وهذا يعني زواله وآثاره، إلى جانب ســقوط 
العقوبات التبعية، في حال كانت مشمولة في وقف التنفيذ، ومما يترتب على ذلك عدم اعتبار الحكم 

من سوابق المحكوم عليه، وعدم اعتباره لغايات احتساب التكرار87.
وصدر عن محكمة التمييز الأردنية قرار ب: »يستفاد من نص المادة )5/54( من قانون العقوبات 
رقم )16( لسنة 1960 وتعديلاته، أنه إذا انقضت مدة إيقاف تنفيذ العقوبة ولم يصدر خلالها حكم 
بإلغائه، فتســقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكــم كأن لم يكن. وحيث أنه من الثابت أن محكمة 
بداية الجزاء قد قررت وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المستدعي لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 
تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وحيث أنه من الثابت من كتاب إدارة المعلومات الجنائية رقم 
)25984/78/9( تاريخ 2006-10-16 ومرفقة كشق الأسبقيات العائدة للمستدعي-المميز 
ضده- تســقط ويعتبر الحكم كأن لم يكن وبالتالي فــان القانون قد رتب آثاراً على مضي مدة إيقاف 
تنفيذ العقوبة دون صدور حكم خلالها تتمثل في سقوط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن 
لم يكــن وبالتالي فان القانون قد رتب آثــاراً  على مضي مدة إيقاف تنفيذ العقوبة دون صدور حكم 
خلالها تتمثل في ســقوط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم الصــادر بها كأن لم يكن مما يتعين معه 

الحكم برد الطلب المقدم من المستدعي شكلا لعدم الاختصاص الوظيفي(88.

أحمد سعيد المومني، مرجع سابق، ص134. 	87
قرار محكمة التمييز الأردنية الجزائية رقم )15( لسنة2006، منشورات مركز العدالة،2010، الإصدار السادس. 	88
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الخاتمة
الحمــد لله الذي أنعم علي من الانتهاء من إعداد هــذا البحث المتواضع على أكمل وجه، والصلاة 
والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، أدعو الله أن أكون قد وفقت في هذا العمل، 
بالبحث في موضوعات وقف تنفيذ العقوبة في ضوء ما يقرره قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 

ومقارنته مع القوانين الأخرى، ودراسة مدى ملائمته للتطبيق.
 بعد هذا العرض لموضوع »وقف تنفيذ العقوبة«، نجد أن الأصل في إيقاع العقوبة يقتضي تنفيذها، 
وإلا كان الحكــم بها عبثاً، غير أن الأصل غير مطلق، فالعقوبة غير مقصوده لذاتها بل لما تحققه من 
أغــراض اجتماعية، وقد رأى المشرع أن وقف تنفيذ الحكم الصادر على المتهم المدان يحقق في بعض 
الأحيــان هذه الأغراض على نحو أفضل مما يحققه التنفيذ ذاتــه، ولهذا فإن وقف تنفيذ العقوبة لا 
يمثل تناقضاَ تشريعياَ؛ فهو ليس تنكراَ للعقوبة بعد توقيعها، ولكنه في الواقع أســلوبٌ من أساليب 

المعاملة العقابية الحقيقية.
ولعله من الضروري أن نشير إلى أهم النتائج التي استخلصناها من هذا البحث المتواضع، وبعض 
التوصيــات التي توصلنا لها، آملــن أن تجد قبولا واهتماما من المشرع الفلســطيني لأخذها بعين 

الاعتبار إن شاء الله.

أولاً: النتائج
تبين مما سبق أن لوقف تنفيذ العقوبة شروط لا بد من توافرها، منها ما يتعلق بالمحكوم عليه، وهي 
شروط تتعلق بحالة المتهم، ومنها ما يتعلــق بالجريمة حتى يجوز إيقافها، ومنها ما يتعلق بالعقوبة 
حتــى يمكن إيقافها، كــا اتضح من خلال هذا البحث صور وقــف التنفيذ ومنها: صورة وقف 
التنفيذ البسيطة، وصورة وقف التنفيذ الجرمانية، وصورة وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار.

كما بينا مما سبق نطاق وقف التنفيذ، وتناولنا العقوبات التي يجوز فيها وقف التنفيذ، ومنها: العقوبات 
الأصليــة، والعقوبات التبعية، والتدابير الاحترازية والتقويمية، وأخيرا الآثار المترتبة على الحكم؛ 

بحيث بينا موقف المشرع الفلسطيني من هذه العقوبات ومقارنتها بالتشريعات الأخرى.
كما تطرقنا إلى سلطة القاضي الجزائي في تقرير أو عدم تقرير إلغاء وقف التنفيذ إذا توافرت شروطه. 
وكذلك ســلطة القاضي في اختيار العقوبات المشمولة بوقف التنفيذ. وبينّا أنه في حالة قرر القاضي 
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وقف التنفيذ، فإنه يلزم ببيان أسبابه، مع اختلاف التشريعات بأخذ التسبب من عدمه.
ومما سبق، تبين مدى اختلاف التشريعات في تحديد مدة وقف التنفيذ. كما تم التطرق لوضع المحكوم 
عليه أثناء هذه الفــرة، وتمتعه بحصانة من تنفيذ الحكم قبل انتهاء مدة التجربة، ولوضع المحكوم 

عليه إذا مرت مدة التجربة دون إلغاء وقف تنفيذ العقوبة.

ثانياً: التوصيات
يقترح الباحث :

أن يواكب المشرع الفلسطيني التشريعات القانونية الحديثة، ويأخذ بنظام الاختبار القضائي. 	.1
ضرورة إيجاد جهات مختصة تتولى البحث في حالة كل متهم من خلال البحث في الأسبقيات  	.2

القضائية له، للتأكد من كون هذا المتهم يستحق فعلا إيقاف التنفيذ أم لا يستحقه.
ضرورة أن ينص المشرع الفلسطيني على حالة المحكوم عليه بعد انقضاء فترة التجربة دون  	 .3
إلغاء وقف التنفيذ؛ كون هــذه المرحلة مهمة في تحديد وضع المحكوم عليه بصفة نهائية، 

بسبب إثبات جدارته بإيقاف التنفيذ.
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قائمة المصادر والمراجع

أولَا: المصادر والقوانين
1. قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة )2001(، والمنشور في الوقائع الفلسطينية، العدد 

)38(، الصفحة )94( بتاريخ 2001/9/5.
2. مشروع قانون العقوبات الفلسطيني.

3. قانون العقوبات الأردني المعدل رقم )9( لسنة )1988( .

ثانياَ: الكتب القانونية
أحمد السعيد المومني، إعادة الاعتبار ووقف تنفيذ العقوبة، دون دار نشر، 2000. 	.1

أحمد عوض بلال، النظرية العامة للجزاء الجنائي، دار النهضة العربية، 1995. 	.2
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والتوزيع، 1998.
أيمن رمضان الزيني، العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها، دار النهضة العربية،  	.4 

القاهرة، الطبعة الثانية، 2005.
جاسم محمد راشد الخديم العنتلي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، دار النهضة  	.5

العربية، القاهرة، 2000.
جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية )إضراب-تهديد(، الجزء الثاني، الطبعة الثانية،  	.6

دار العلم للجميع، بيروت-لبنان. 
خلف نهار الرقاد، وقف تنفيذ العقوبة دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت،  	.7

.1992
رمســيس بهنام، النظرية العامة للمجرم والجزاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون  	.8

سنة نشر.
سامح السيد جاد، العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، الطبعة  	.9

الثانية، 1983.
ساهر إبراهيم الوليد، الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني، الطبعة الأولى، 2010. 	.10
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طــه زكي صــافي، القواعد الجزائية العامــة فقها واجتهادا، المؤسســة الحديثة للكتاب،  	.11
طرابلس-لبنان.

عبد الحميد الشواربي، التنفيذ الجنائي في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، الإسكندرية،  	.12
.2003

عبــد الوهاب حومد، المفصل في شرح قانون العقوبات القســم العام، المطبعة الجديدة،  	.13
دمشق، 1990.

محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام )النظرية العامة للجريمة والنظرية  	.14
العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية(، دار النهضة، القاهرة، الطبعة السادسة، 1989.

ثالثاَ: الرسائل العلمية
محمد عبد الحميد حسنين، وقف التنفيذ في القانون الجنائي المقارن,، رسالة دكتوراه، جامعة  	.1

بيرزيت، 1992.
محمد سيف النصر عبد المنعم، بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات الجنائية الحديثة،  	 .2

رسالة دكتوراه، بيرزيت، 2004.

رابعاَ: المجلات والدوريات
محمد الجبور، وقف تنفيذ العقوبة في القانون الأردني،  مجلة البلقاء، العدد الثاني، 1998. 	.1
محمد سعيد نمور، وقف تنفيذ العقوبة نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في الأردن، مجلة  	.2

مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الثالث، العدد الثاني، 1988. 
محمد صبحي نجم، وقف تنفيذ العقوبة دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الحقوق، العدد الأول،   	.3

.1988

خامساً: قواعد البيانات الآلي:
قرارات قضائية، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين )المقتفي(. 	.1

)http://muqtafi.birzeit.edu /(	
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 قرار محكمة العدل العليا الصادر في الدعوى
رقم 2019/15

الجهالة في لائحة الطعن الإداري
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التعليق على قرار محكمة العدل العليا الصادر في الدعوى رقم 2019/15 
        

المحامي الدكتور محمد عبدالله محمد الظاهر/ الأردن

فتحي محمد حسين بوزية. المستدعــــي	

المستدعى ضدهم
قاضي قضاة فلسطين »الشرعية«، المستشار محمود صدقي الهباش بالإضافة إلى وظيفته. 	.1

رئيس لجنة المحامين الشرعيين القاضي الدكتور ماهر خضير بالإضافة إلى وظيفته. 	.2
النائب العام بالإضافة لوظيفته. 	.3

موضوع الطعـن
1.	 القرار الصادر عن لجنة المحامين الشرعيين والمعمم بموجب ســند تبليغ إلى المســتدعي 
في هــذا الطعن والمتضمن: »تقرر منع مزاولة مهنــة المحاماة الشرعية لدى كافة المحاكم 
الشرعية على اختلاف درجاتها لمدة عام من محامي فتحي محمد حســن بوزية اعتبارا من 

تاريخ 2019/2/1 إلى تاريخ 2020/2/1 والمبلغ للطاعن بتاريخ 2019/1/6.
القــرار بتعميم رقــم 2018/54 بتاريــخ 2018/12/27 والمتضمن وقف المحامي  	.2
الشرعي فتحي بوزية عن العمل لمدة ســنة كاملة منذ تاريخ 2019/2/1 وحتى تاريخ 

2020/2/1 وإجراء اللازم.

مختصر الوقائـع
المستدعي محام يتعاطى ويزاول مهنة المحاماة الشرعية. 	.1

بتاريخ 1/6/،2019 فوجئ المستدعي بتبليغه القرارين الطعينين. 	.2
لم يرتض المســتدعي بالقرارين الطعينين فتقدم بطعنه أمام محكمــة العدل العليا بتاريخ  	.3

2019/1/14، حيث سجل الطعن تحت الرقم 2019/15.
بتاريــخ 2019/4/29 أصدرت محكمة العدل العليا قرارها رقم 2019/15 القاضي  	.4

برد الدعوى.



52

قرارات صادرة عن محكمة العدل العليا والتعليق عليها

وفي معرض التعليق على القرار المشار إليه، ومع كل الاحترام للمحكمة الموقرة التي أصدرته، 
فإننا نبدي:

في النواحي الشكليه القرار
معلومٌ أن النظر في أي دعــوى والفصل فيها أمام القضاء الإداري يتطلب التعرض للنواحي  	
الشكلية والموضوعية وصولا إلى إصدار القرار الفاصل في النزاع المعروض، ولذلك، كان على 
المحكمة الإدارية التدقيق في النواحي الشــكلية للدعوى بوصفها القواعد الإجرائية الناظمة 
للعمــل القضائي، والتي يتعين إعمالها وتطبيقها على النــزاع المعروض ابتداءً، وقبل التعرض 
للقواعــد الموضوعية، ومن ثم يتم التصدي لموضوع الدعوى متى رأت المحكمة أن الدعوى 
مقبولة من حيث الشــكل، بحيث تمارس سلطتها في بحث مشروعية القرار الإداري، لتنتهي 
بالنتيجة، إما إلى إلغاء القرار المشوب بأحد عيوب القرار الإداري، أو إلى تأكيد مشروعية القرار 

والحكم برفض الدعوى.

وبالرجـــوع إلى القرار الصادر عن المحكمة العليـا الموقرة -مدار الحديث-، يتبيّ أنه لم يشر  	
الى مســألة القبول الشكلي للطعن المقدم من المستدعي، من حيث تقديمه ضمن المهلة المحددة 
قانونا، ولا يخفى أن المدد المعينــة لتقديم الطعن في القرارات الإدارية حتمية ومتعلقة بالنظام 
العام، ويترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن؛ بحيث تقضي المـــحكمة 
برد الدعوى من تلـــقاء نفسها. إزاء هذه الأهمية، كان لزاما وقبل أي شيء آخر، أن يتعرض 
الحكم الصادر في دعاوى الطعن بالإلغاء إلى مسألة القبول الشكلي والتثبت من تقديم الدعوى 

ضمن الميعاد المحدد قانونا.

ومــن ناحية أخرى، فقد خــى القرار مدار الحديث من الحكم بإلزام المســتدعي بالرســوم  	
والمصاريــف وأتعاب المحاماه؛ بالرغم من أنه الطرف الخــاسر في الدعوى، وذلك خلافا لما 

تقضي به الأصول والإجراءات القانونية. 
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الجوانب القانونية للقرار:
باســتقراء القرار مدار التعليق، فإننا نبدي أن المحكمة مصدرة القرار قد استندت في قضائها  	
إلى الفقــرة )7( من المادة )52( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لســنة 2001، 
حيث خلصت إلى أن المادة المذكورة قد اشترطت في استدعاء الدعوى أن يدرج فيه موجز عن 
وقائع الدعوى بصورة محددة، وأن النص المذكور من النظام العام الذي تملك المحكمة إثارته 
من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو لم يتعرض له أحد الاطراف، وبالتالي 
وبما أن المســتدعي لم يأت على أي ذكر لوقائع الدعوى بالمعنى المقصود في المادة المشــار إليها 
واكتفى بسرد أســباب الدعوى، الأمر الذي يجعل من دعواه مقامة خلافا للأصول القانونية، 
ومقدمة على غير الأصول الواجبة الاتباع، ومشــوبة بجهالة فاحشة، وأن ذلك سببا كافيا لرد 
الدعوى كونها غير مقبولة شــكلا، وفي ذلك نبدي، أنه مــع الاحترام للمحكمة الموقرة، فإن 
وظيفة القضاء الأساســية تحقيق العدالة بين المتداعين، محكومــة في ذلك بالقواعد الإجرائية 
»الشكلية« والموضوعية، إذ يتعين على المحكمة تبعا لذلك التعرض للقواعد الشكلية ومن ثم 
إعمال وتطبيق القواعد الموضوعية على النزاع، ونشير هنا إلى أن القواعد الإجرائية »الشكلية« 
تعد من النظام العام متــى كانت متعلقة بالمدد او الاختصاص الوظيفي أو أي قاعدة إجرائية 
نص القانون على البطلان في حالة مخالفتها، وهو أمر لا يمتد ليشمل سائر النواحي الإجرائية 
وصــولا إلى تلك الواردة في المادة )52( المتعلقة مشــتملات لائحة الدعوى، ولذلك؛ يمكن 
القول بأن ليس كل مخالفة للقواعد الشكلية تؤدي إلى عدم قبول الدعوى وردها شكلا، فهناك 
قواعد إجرائية يمكن تصويــب أي مخالفة لها طالما لم يرد نص صريح على البطلان، بدلالة أن 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نص على مشــتملات لائحة الدعوى من خلال 
المادة )52(، ومنها: وقائع وأســباب الدعوى، وتاريخ نشوئها، وطلبات المدعي التي تبين أن 
للمحكمة صلاحية نظر الدعوى، دون أن يرتب البطلان على مخالفتها، بل وأكثر من ذلك، فقد 
أجاز القانــون المذكور للمحكمة أن تكلف الطرفين أو أيا منهما في دعوى مقامة لديها بتقديم 
لائحة إضافية لتوضيح أو تفصيل أي من الوقائع والأســباب الواردة في استدعاء الدعوى أو 
اللائحة الجوابية، سواء قبل المباشرة في نظر الدعوى أو في أي مرحلة من مراحلها، حيث نصت 
المادة )290( الواردة في الباب الرابع عشر المتعلق بأصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل 
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العليا على أنه )يجوز للمحكمة أن تكلف أياً من الطرفين تقديم لائحة إضافية أو بينة توضح أو 
تفصل أياً من وقائع الاستدعاء أو أسبابه(، وعليه، فإننا نرى -مع الاحترام- أنه كان يتعين على 
المحكمة مصدرة القرار مدار التعليق أن تستعمل صلاحيتها الوارده في المادة )290( المذكورة، 
وأن تكلف المســتدعي بتقديم لائحة إضافية لتوضيح أو تفصيل أي من الوقائع والأســباب 
الواردة في اســتدعاء الدعوى، لا أن تعتبر الدعوى مخالفة للأصول القانونية ومشوبة بجهالة 

فاحشة توجب الحكم برد الدعوى شكلا.

خلاصــة القول، أننا لا نتفق مع ما توصل إليه القــرار رقم 2019/15 الصادر عن محكمة  	
العــدل العليا الموقرة عندما قضى برد الدعوى، خاصــة وأن قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية لسنة 2001 قد أورد نصوصا خاصة في أصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل 
العليا،يتعين مراعاتها واتباعها، والتي منها المادة 290 التي قضت بمنح الصلاحية للمحكمة 
أن تكلــف أياً من طرفي الدعوى تقديم لائحة إضافية أو بينة توضح أو تفصل أياً من وقائع 

الاستدعاء أو أسبابه.  
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التعليق على قرار محكمة العدل العليا الصادر في الدعوى رقم 2019/15 

الدكتور رفعت عيد سيد
أستاذ القانون العام كلية الحقوق ــ جامعة القاهرة/ مصر

يحــدث أحيانًا أن يتغافل صاحب الشــأن عن بعض البيانات التــي فرضها المشرع في لائحة 
الدعوى، فيتقدم ــ رغم ذلك ــ بدعواه إلى ساحة القضاء ليفصل بكلمة الحق في النزاع المثار، 
فهــل يتعين على القضاء الحكم برد الدعوى أم يجوز له قبول لائحة الدعوى؟ وما هو الســند 
القانــوني الذي يمكن أن يقوم عليه هذا الرد؟ وهل يختلف الوضع لو قُدّمت هذه اللائحة إلى 

القاضي الإداري؟
ونرى من المفيد أن نســتعين لتوضيح هذه المســألة بحكم من أحكام محكمة العدل العليا، نعرض 

وقائعه وندير الحديث حوله.
وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المستدعي، بتاريخ 14 يناير 2019، تقدم بواسطة وكيله بدعوى 

للطعن في القرارين التاليين بحجة مخالفتهما للقانون:
-	 الصادر عن لجنة المحامين الشرعيين والمعمم بموجب ســند تبليغ إلى المســتدعي في هذا 
الطعن والمتضمن »تقرر منع مزاولة مهنة المحاماة الشرعية لدي كافة المحاكم الشرعية على 
اختلاف درجاتها لمدة عام من محامي فتحي محمد حسين بوزية اعتباراً من تاريخ 1 فبراير 

2019 إلى تاريخ 1 فبراير 2020  والمبلغ للطاعن بتاريخ 6 يناير 2019. 
القرار بتعميم رقم 2018/54 الصادر عن قاضي قضاة فلسطين »المستدعى ضده  	-
الأول« والمؤرخ بتاريخ 27 ديسمبر 2018 والمتضمن وقف المحامي الشرعي »فتحي 
بوزية عن العمل لمدة سنة كاملة من تاريخ 1 فبراير 2019 وحتى 1 فبراير 2020 

وإجراء اللازم«.
وفي جلسة 21 يناير 2019، قدم وكيل المستدعي بينته ضمن حافظتي المستندات، وشهادة المستدعي 
لنفســه، وختم بينته، وطلب إصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون. وفي ذات الجلسة 
أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي أدت إلى إصدار القرارات المطعون 
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فيها وبيان ما يحول دون إلغائها، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية ورفض 
طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وبتاريخ 11 فبراير 2019، قدم رئيس النيابة العامة ممثلًا عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية، وقدم 
بينته ضمن حافظة مستندات وطلب في نتيجتها رد الدعوى، وبذات الجلسة قدم وكيل المدعي بينة 
مفندة ضمن حافظة المستندات، وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرارات المطعون فيها.

وأثنــاء نظر الدعوى، تبين للمحكمة أن لائحة الدعوى تتكــون من ثلاثة بنود، البند الأول وهو 
)الوقائع(، والثاني )الأسباب القانونية(، والثالث )الطلب(، وبالرجوع إلى البند الأول من لائحة 

الدعوى، وجدت المحكمة أنه جاء متكونا من سببين:
المستدعي محام يتعاطى ويزاول مهنة المحاماة الشرعية. 	.1

بتاريخ 6 يناير 2019، فوجئ المستدعي بتبليغه القرارين الطعنين. 	.2
وبناء على ذلك انتهت المحكمة إلى رد الدعوى لكونها مشوبة بالجهالة الفاحشة، واستندت المحكمة 
في قرارها إلى أن الفقرة )7( من المادة 52 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 
اشترطت في استدعاء الدعوى التي تقدم إلى المحكمة أن يدرج فيها موجز عن وقائع الدعوى بصورة 
محددة، وأن النص المشــار إليه من النظام العام تملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها في أي مرحلة 

من مراحل الدعوى، ولو لم يتعرض له أحد من الأطراف.
واستطردت المحكمة بالقول إنه بما أن المستدعي، كما هو ثابت من لائحة الدعوى، لم يأت على أي 
ذكر لوقائع الدعوى بالمعنى المقصود من المادة 52 المشار إليها، واكتفى فقط بسرد أسباب الدعوى مما 
يجعل من هذه الدعوى مقامة خلافاً للأصول القانونية، ومقدمة على غير الأصول الواجبة الاتباع، 

ومشوبة بجهالة فاحشة تكفي لرد الدعوى شكلًا. 

هكذا استندت المحكمة في رفضها قبول الدعوى على أساسيين:
)أولًا(: مخالفة نص المادة 52 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001،  	-
والتي اشترطت أن تقام الدعوى بلائحة تودع قلم المحكمة متضمنة عدة بيانات تكفلت 
ببيانها الفقرات التي تكونت منها المادة المذكورة. وبمقتضى الفقرة السابعة منها، تتضمن 
لائحة الدعوى: »وقائع وأسباب الدعوى وتاريخ نشوئها، وطلبات المدعي التي تبين أن 

للمحكمة صلاحية نظر الدعوى«.
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)ثانيــاً(: المادة 52 التي تمت مخالفتها من النظــام العام، وبالتالي تملك المحكمة إثارته من  	-
تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو لم يتعرض له أحد من الأطراف.

فهل أصابت محكمة العدل العليا في حكمها أم جانبها الصواب؟ 
من المســلم به أن تدخل القاضي يفترض وجود منازعة يتصــارع في حلبتها طرفان يدعى كلاهما 
بحــق يدعمه القانون، بيد أن القاضي لا يعير موضوع الدعوى اهتماماً، إلا إذا اســتوفت الدعوى 

شروطها الإجرائية.
وتصاغ القواعد الإجرائية بصورة تضمن الفصل في الدعوى بطريقة منصفة، إلى حد النظر إلى هذه 

القواعد بوصفها قانوناً لحماية المتهمين والمدعى عليهم.
والمنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها ليســت من طبيعة واحدة، فهناك منازعات تكون الإدارة 
طرفاً فيها كفرد عادي من الأفــراد يعمل في العلاقات المدنية التي يحكمها القانون الخاص، وهذه 

المنازعات تتسم بالصفة المدنية.
ولكن الإدارة قد تتصرف كســلطة عامة معتمدة في مباشرة أعمالها عــى ما تتمتع به من امتيازات 
الســلطة العامة، فإذا أثيرت منازعة وكانت الإدارة ملحوظ فيها صفتها كسلطة عامة، فإن المنازعة 

تعد منازعة إدارية تخضع لقواعد تختلف عن تلك التي نقابلها في ميدان القانون الخاص.

وللتمييز بين نوعي المنازعات أهمية مزدوجة:
من حيث جهة التقاضي: تحال المنازعات المدنية التي تكون الإدارة طرفاً فيها إلى المحاكم  أ( 	

العادية، بينما يختص القاضي الإداري بالدعاوى الإدارية.
مــن حيث القانون الواجب التطبيق: يحكم القانون الخاص منازعات الإدارة المدنية، أما  ب(	

المنازعات الإدارية فتخضع بصفة أساسية بقواعد القانون العام.
والحديث عن القواعد القانونية الواجبة التطبيق على المنازعات الإدارية يعني خضوع هذه المنازعات 
لنظام قانوني متميز، وهو ما يجرنا إلى بحث المصادر التي يستقي منها هذا النظام قواعده، فالكلام عن 
مصادر قواعد النظام القانوني للمنازعات الإدارية يعكس بصورة واضحة ســمة القانون الإداري 
كقانــون قضائي. وكما هو الحال في نظريات القانــون الإداري الأخرى، اضطلع القضاء بدور لا 
يســتهان به في وضع القواعد الإجرائية التي تطبق عــى المنازعات الإدارية. ففي بداية الأمر باشر 
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القاضي مهمته باستدعاء بعض قواعد القانون الخاص، والانتقاء من بينها، ثم تحويرها بالقدر الذي 
لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية. ولم تكن تلك الخطوة كافية، فقد تبدت مشاكل جديدة تعين 
أن يتصدى لها القضاء بالحلول المناســبة، من هنا أخذ القاضي في ابتكار القواعد التي تتناســب مع 
طبيعة المنازعة التي تكون الإدارة طرفاً فيها. ومن قواعد قانون المرافعات التي استعان بها القاضي 
الإداري في مجال المنازعات الإدارية، نذكر قواعد التفســر، وانقطاع سير الخصومة، والتدخل في 
الدعــوى، وتصحيح ما وقع في الحكم من أخطاء مادية ... إلخ. وبالمقابل رفض القاضي الإداري 
تطبيــق بعض قواعد قانون المرافعات على المنازعــات الإدارية لتعارضها معها، كالقواعد الخاصة 
بالأحكام الغيابية، وعدم جواز تطبيق القواعد الخاصة بالمرافعات الشفوية، وعدم جواز المعارضة 
في الأحكام الإدارية. ولا يعني قيام القضاء بالدور الســابق غياب النصوص القانونية التي تعالج 
إجراءات المنازعات الإدارية، فقانون مجلس الدولة المصري يتضمن كثيرا من القواعد التي تعالج 
بعــض جوانب التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة، وبجانب ذلك توجد بعض النصوص القانونية 
التي تنظم بعض جوانب المنازعات الإدارية، مثل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن تنظيم أوضاع 

الفصل بغير الطرق التأديبي.	
ويثور التساؤل حول ما إذا كان وجود نظام قانوني متميز للمرافعات الإدارية، يمنع تطبيق نصوص 
قانون المرافعات المدنية والتجارية كلية. الواقع أن تميز المنازعة الإدارية لا يحول دون تطبيق قواعد 
المرافعــات المدنية والتجارية، إلا أن هذا التطبيق يتم بوصفها مبادئ عامة تحكم القواعد الإجرائية 
في نطــاق القانونين، العام والخاص، وهذا التطبيق مقيد بشرطين: الأول هو غياب النص الخاص 
في قانون مجلس الدولة المصري أو القوانين والقرارات الخاصة التي تحكم المسألة المعروضة، والثاني 

هو ألا يتعارض النص الموجود بقانون المرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية.
وقد أبرزت المحكمة الإدارية العليا في مصر هذا المعنى بقولها »أن الأصل هو تطبيق النصوص الواردة في 
هذا القانون )قانون مجلس الدولة( الخاصة بإجراءات المرافعات الإدارية، وتطبيق الإجراءات المنصوص 
عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة للمسائل التي لم تتناولها هذه النصوص؛ بشرط عدم 
تعارضها مع ما تتطلبه المنازعات الإدارية من التبسيط والسرعة في الإجراءات، ومنع التعقيد والإطالة، 
والبعد عن لدد الخصومات الفرديــة، ذلك لأن القضاء الإداري يتميز بأنه ليس مجرد قضاء تطبيقي، 
كما هو الشأن بالنسبة للقضاء المدني، بل هو كقاعدة عامة قضاء إنشائي يبتدع الحلول المناسبة للروابط 
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القانونية التي تنشــأ بين الإدارة في تسييرها للمرافق العامة وبين الأفراد، وهي روابط تختلف بطبيعتها 
عن روابط القانون الخاص، ومن ثم فإن للقضاء الإداري نظرياته التي يســتقل بها في هذا الشأن، فلا 
يأخذ من أحكام القانون الخاص إلا لضرورة وبقدر لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية التي تختلف 
مع طبيعة المنازعة المدنية كقاعدة عامة، هذا الخلاف الذي مرجعه إلى أن روابط القانون الخاص، وإنْ 
تمثلت في خصومة شــخصية بين أفراد عاديين تتصــارع حقوقهم الذاتية، إنما تتمثل على خلاف ذلك 
في نوع الخصومة العينية الموضوعية التي تخضع لقاعدة الشرعية ومبدأ ســيادة القانون والتي يتعين أن 

تتجرد من لدد الخصومات الشخصية التي تسود المنازعات في القانون الخاص«89 .      
وخلاصة القول أن نظام المرافعات الإدارية تشــكله النصوص الواردة بقانون مجلس الدولة في المرتبة 
الأولى، والقرارات الخاصة بتنظيم المســألة المعروضة، ثم المبادئ العامة للقانون، وإنْ احتواها قانون 
المرافعــات المدنية والتجاريــة، وأخيراً أحكام القضاء. ولا يكفي القــول بوجود نظام قانوني خاص 
للمرافعات الإدارية، وإنما يلزم أن نقف على علة وجوده، لنرى متانة الأساس الذي يقوم عليه. فعِلة 
وجــود نظام قانوني للمرافعات الإدارية ترجع إلى هــدف المصلحة العامة الذي ترمي إليه الإدارة في 
نشاطها، وبسبب هذا المسعى؛ لا تقف الإدارة على قدم المساواة مع الطرف الأخر في المنازعة الإدارية. 
فالإدارة إحدى طرفي المنازعة، ســواء كانت مدعية أو مدعى عليها، تدخل المنازعة وهي مرتدية رداء 
السلطة العامة، وهي بهذه السلطة تتمتع بعدد من »الامتيازات التي تجعلها في كل ما يثور حول نشاطاتها 
من منازعات، في مركز القوة بالنســبة إلى الطرف الأخر؛ فهي تحوز دائمًا أصل المســتندات والأوراق 
وكافة المحررات والمكاتبات المتعلقة بالنزاع موضوع الخصومة، ومن ناحية أخرى، فهي تملك سلطة 
التقدير باعتبارها هيئة عامة على قدم المساواة مع القاضي، تتمتع بإمكانية التصرف ابتداء بالاستقلال 
عن القاضي في نطاق مبدأ المشروعية، ناهيك عن تمتعها بامتياز إصدار القرارات الإدارية الملزمة بالإرادة 
المنفردة. وبسبب ما تتمتع به هذه القرارات باستمرار من قرينة الصحة والمشروعية إلى أن يثبت العكس؛ 
تكون قابلة للتنفيذ المباشر بالطريق الإداري، ومن غير أن يترتب على الطعن فيها بأي طريق من اطرق 

الطعن وقف هذا التنفيذ، ما لم يقض به القاضي على وجه الاستعجال وبشروط خاصة«90. 

المحكمة الإدارية العليا، جلسة 23 نوفمبر 1963، س 9، ص 86.. 	89
طعيمة الجرف، قضاء الإلغاء، 1984، ص 289. 	90
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ولما كانت قواعد المرافعات في القانون الخاص قوامها المســاواة بين طرفي المنازعة، تعين استبعادها 
ووضع نظام قانوني خاص للمرافعات الإدارية ييسر للسلطة العامة بلوغ غايتها في تحقيق المصلحة 
العامة. من ناحية أخرى، تتمثل المنازعات الخاصة في كونها خصومة شخصية بين طرفين من الأفراد 
العاديين المتكافئين في الصفة وفي المصلحة، بينما تتمثل المنازعات الإدارية في الأعم الأغلب في كونها 

نوعاً من الخصومة العينية أو الموضوعية التي مردها إلى مبدأ المشروعية وسيادة القانون. 
وإذا كان المبدأ السائد في القانون العام أن الإدارة تستقل عن القاضي الذي لا يملك أن يتدخل 
في أعمالها، ولا أن يحل نفســه محلها، ولا أن يصدر إليها الأوامر، بعمل أو الامتناع عن عمل، 
فإن هذا المبدأ ســيدفع الإدارة إلى أن تحبس تحت يدها جانباً من أوراق ومستندات الدعوى، 
وبطبيعة الحال لن تسمح السلطة العامة للأفراد بالحصول على هذه المستندات، حتى لا تتحول 

إلى سلاح ضدها.
وللخروج من هذا المأزق، وصفت الإجراءات أمام القاضي الإداري بالطابع التوجيهي، الأمر الذي 
يمكن المحاكم، خلافاً لدورها المعتاد في المنازعات المدنية، من إصدار أوامر بأي إجراء تمهيدي تراه 
ضرورياً، سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم مع عدم إلزامها بما يطلبه الخصوم 
في هذا الشــأن إذا رأت محلًا لذلك، ومن بين هذه الأوامر إلــزام الإدارة بتقديم ما تحت يدها من 

وثائق تتعلق بالدعوى، وهو ما ييسر عبء الإثبات على المدعي. 
وتطبيقــاً لذلك، ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى القول إن »عبء الإثبات في المنازعات 
الإدارية والتأديبية يقع على عاتق جهة الإدارة، أساس ذلك أن أوراق التحقيق والقرار الصادر بالجزاء 
يكون في حوزتها، ومؤدى ذلك أن جهة الإدارة هي الملزمة واقعاً وقانوناً بتقديم هذه المستندات، وأن 
تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي 
عبء الإثبات عليها، ويمكن للقاضي اعتبار ادعاء الطاعن قائمًا على ســببه الصحيح مما يستوجب 

إلغاء القرار المطعون فيه«91.
ولفرض هيمنة القاضي الإداري على المنازعات الإدارية؛ كان لا بد من أن تمتاز المرافعات الإدارية 
بكونهــا كتابية، بمعنى »أن كل ما فيها من أدلــة أو إثبات يجب أن يكون بالكتابة«، بحيث لا يجوز 

المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 571 لسنة 28، جلسة 11 فبراير 1986. 	91
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للقاضي أن يكوّن اقتناعه إلا بأدلة مســتمدة من أوراق النزاع، وبمعنى أخر، فإن الصيغة الكتابية 
إذ تخول للقاضي الهيمنة عــى إجراءات الدعوى الإدارية، فإنها تقضي أيضاً بأن يكون إثبات جميع 
الوقائع والملاحظات والبيانات في أوراق تودع بالملف، الأمر الذي يؤدي إلى الاعتماد أساســاً على 
العنــاصر الكتابية في تحقيق الدعــوى وإثباتها، وأن يكون الفصل فيها على أســاس هذه العناصر 
الكتابية ذاتها والتي تمكن الطرفين من الاطلاع على المستندات والأوراق ومناقشتها«92. وإذا كانت 
عريضة الدعوى يجب ألا تكون مجهلة93، وعلى وجه الخصوص أن توجه إلى قرار بعينه، فإن القضاء 
المصري، رغبة في التيسير على الأفراد، اتجه إلى قبول الدعوى، على الرغم من عجز المدعي ـبسبب 
ظروفــه الخاصة، من تحديد القرارات التي ينصب عليها طعنــه بالإلغاء، طالما أن أوراق الدعوى 
ومســتندات الحكومة تسمح بتعيين هذه القرارات وتحديدها94. وإذا كان من اللازم أن يرد طلب 
الإلغاء صراحــة في عريضة الدعوى، فإن محكمة القضــاء الإداري المصرية، تدعيمًا لمحاولاتها في 
تبســيط النظام الإجرائي للطعن بالإلغاء، اكتفت باســتفادة هذا الطلب ضمناً من عموم طلبات 

المدعي وأقواله الواردة في صحيفة الدعوى95. 
ويفهم مما ســبق أن أحكام القضاء في مصر لم تجعل من بيانات عريضة الدعوى عائقاً يصعب على 
الأفراد اجتيازه للتقدم بطلبات الإلغاء. وخلاصة القول أن محكمة العدل العليا ما كان لها أن تقضي 
برد الدعوى، بل كان عليهــا، باعتبارها القاضي المختص بنظر المنازعات الإدارية، اتباع المادة 33 
من قانون تشــكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001، التي تنص على استخلاص وقائع النزاع 
من طلبات المستدعي، أو أن تطلب من الأخير أن يقدم إيضاحات أكثر عن وقائع الدعوى، وهي 
بهــذا لن تخرج عن وظيفتها كحكم بين الأطراف، بل يعتبر تطبيقاً لدورها التوجيهي في هذا النوع 

من المنازعات.   
علاوة على ما سبق ، فإن تمسك المحكمة برد الدعوى استناداً إلى أنها مقامة خلافاً للأصول القانونية، 
ومقدمة على غير الأصول الواجبة الاتباع، ومشوبة بجهالة فاحشة، يمكن الرد عليه بأن قانون أصول 

طعيمة الجرف، قضاء الإلغاء، مرجع سبق ذكره، ص 291. 	92
محكمة القضاء الإداري، جلسة 15 يونيه 1953، م )7( ، ص 1548. 	93
محكمة القضاء الإداري، جلسة 24 يونيه 1952، م )7( ، ص 1754. 	94

محكمة القضاء الإداري، جلسة 14 يناير 1948، م )2(، ص 243. 	95
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المحاكمات المدنية والتجارية لســنة 2001 لم يرتب البطلان إلا إذا نص القانون عليه صراحة وفقاً 
للمادة 23 منه، وتطبيقاً لذلك نصــت المادة 22 على أن يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد 
وإجراءات التبليغ وشروطه، أما المادة 52 التي تمسكت بها المحكمة، فلم ترتب البطلان على تخلف 
أحــد بيانات لائحة الدعوى. وعلى فرض أن تخلف أحد بيانات الدعوى يرتب عليه بطلانها، فإن 
الشق الثاني من المادة 23 يقضي بأنه لا يمكن الحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية 
من الإجراء، ولا شك أن محكمة العدل العليا كانت تستطيع أن تقف على وقائع الدعوى من خلال 
طلبات المستدعي، فتتحقق الغاية منها، إلا أنها فضلت الطريق الأسهل بأن قامت برد الدعوى دون 
أن تبذل من الجهد أيسره فتطلب من المستدعي بعض الإيضاحات المتعلقة بالوقائع، أو أن تستشف 

بنفسها من خلال طلبات المستدعي وقائع النزاع.



أحكام صادرة عن محكمة النقض

والتعليق عليها
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الحكم الصادر عن محكمة النقض
في الطعن الجزائي رقم 321 لسنة 2014

تمديد مدة الاستئناف
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تعليق حول حكم محكمة النقض الصادر 
في الطعن الجزائي 2014/321 

تعليق الدكتور عبد الرحمن توفيق

بادئ ذي بدء، لابد من الإشــارة إلى أن جريمة الخيانة )م 110 عقوبات بفقراتها الثلاث وما تلاها 
من مواد مماثلة(، وهي الجريمة التي أسندتها النيابة العامة للطاعن وأدانته بها محكمة الاستئناف في 
حــدود الفقرة الثالثة من المادة المذكورة، هي من الجرائم التي تتطلب بالإضافة إلى الأركان الثلاثة 
للجريمة: القانوني والمادي والمعنوي، ركناً خاصاً بها، وهو ما يعرف بالعنصر المفترض، وهو العنصر 
الذي يفترض قيامه وقت مباشرة فاعل الجريمة لنشاطه الجرمي، وبغيره لا يوصف هذا النشاط بعدم 
المشروعية )ينظر في ذلك أستاذنا المرحوم، الدكتور محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات/
القسم العام، طبعة ،1983 ص،37 وينظر فيه أيضاً، الأستاذ الدكتور عبد المهيمن بكر سالم، القسم 

الخاص في قانون العقوبات، طبعة 1976 ـ 1977، ص31 وما بعدها(.
والعنــر المفترض في جريمة الخيانة )م 110 عقوبات أردني، وهي مأخوذة حرفياً عن المادة 263 
عقوبات سوري، وتقابلها المادة 177 عقوبات مصري( هو صفة الفاعل، أي صفة المواطن، وذلك 
بــأن يكون المتهم في هذه الجريمة أردنيــاً، وبناءً عليه، فإن من غير الممكن تطبيق هذه المادة إلا على 
المواطن الأردني، فإذا كان الذي حمل السلاح ضد الدولة الأردنية في صفوف العدو )م 1/110(، 
أو الذي أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة )م 2/110(، أو الذي تجند بأي صفة 
كانــت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عــدواني )م 3/110 وهي الفترة التي طبقتها 
محكمة الاســتئناف بحق الطاعن( غير أردني، فإن هذا النص لا يطبق بحقه )لطفاً ينظر كتابنا شرح 

قانون العقوبات/القسم العام/ طبعة 2012، ص255 كتاب مُكّم(.
إلا أن الطاعن في الحكم محل التعليق، وإن لم يكن أردني الجنســية باعتباره مواطنا فلسطينيا، تسري 
بحقــه أحكام قانون العقوبات الأردني رقم )16 لســنة 1960(، حيث أن هذا القانون هو المطبق 

حتى الآن في الضفة الغربية. والسند التشريعي لذلك هو:
-	 أولًا: ما جاء في القرار رقم )1( لسنة 1994، الصادر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة 
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التحرير الفلسطينية/رئيس الســلطة الوطنية الفلسطينية بناء على قرار اللجنة التنفيذية، 
والذي جاء في المادة الأولى منه: »يســتمر العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت 
سارية المفعول قبل تاريخ 1967/6/5 في الأراضي الفلسطينية« ويقصد بذلك كلا من 
الضفة الغربية وقطاع غزة حتــى يتم توحيدهما، كما جاء في المادة الثانية من ذات القرار: 
»تستمر المحاكم النظامية ... على اختلاف درجاتها في مزاولة أعمالها طبقاً للقوانين والأنظمة 
المعمول بها«، وتضمنت المادة الثالثة من ذات القرار: »يســتمر السادة القضاة النظاميون 
... وأعضاء النيابة العامة في ممارسة أعمالهم كل في دائرة اختصاصه وفقاً للقوانين«، وجاء 

في المادة الرابعة من القرار إياه: »يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ 1994/5/20«.
ثانياً : يتمثل الســند التشريعي أيضــاً في القانون رقم 5 لســنة 1995، الصادر بتاريخ  	-
1995/4/17 عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية/ رئيس السلطة 
الوطنية الفلسطينية بشأن نقل السلطات والصلاحيات، والذي جاء في المادة الأولى منه: 
»تؤول إلى الســلطة الفلســطينية جميع الســلطات والصلاحيات الواردة في التشريعات 
والقوانين والمراسيم والمنشورات والأوامر السارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة 
قبل 1994/5/19«، كما جاء في المــادة الرابعة: »يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا 
القانون«، وفي المادة الخامسة نُص على الآتي: »على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، 

تنفيذ هذا القانون«.
ولقــد تعمّدنا وضع هذه المقدمة والتوضيح في معــرض تعليقنا على الحكم محل التعليق؛  	
وذلــك حتى إذا ما تبادر للذهن تســاؤول حول إثارة عــدم إمكانية تطبيق المادة )110 
عقوبات( على الطاعن كونه مواطن فلسطيني خاضع للسلطة الوطنية الفلسطينية وليس 

مواطناً أردنياً.

الوقائع: 
الوقائع الثابتة في القضية، وكما جاءت في حيثيات قرار النقض، هي أن الطاعن كان على اتصال مع أحد 
ضباط الشرطة الإسرائيلية، وكان قد أعلم من تلقاء نفســه الجهات الأمنية الفلســطينية بذلك، حيث 
طلبت إليه هذه الجهات، عن طريق مســؤول مكافحة الجاسوسية في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، 
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أن يستمر في التواصل والتعامل مع ذلك الضابط الإسرائيلي وإعلامهم بكل ما يدور بينهما، وقد تأكد 
ذلك كله بشهادة مسؤول الأمن الوقائي الفلسطيني في شهادته أمام محكمة الدرجة الاولى.

وصف النيابة للواقعة : 
النيابة العامة أعطت لهذه الواقعة الوصف الجرمي الوارد في المادتين )110 و 112 عقوبات(.

حكم محكمة الدرجة الأولى:
محكمة الدرجــة الأولى )بداية نابلس( أصدرت حكمها بالبراءة؛ لعدم انطباق عناصر تهمة الخيانة 

على الأفعال التي قام بها المتهم )الطاعن(.
ولما لم يلاق حكم البراءة قبولًا من النيابة العامة، طعنت به أمام محكمة الاستئناف؛ حيث صدر الحكم 
الاستئنافي بإدانة المتهم )الطاعن( بجرم الخيانة في حدود المادة )3/110( عقوبات، وقررت محكمة 

الاستئناف وضع الطاعن بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وخفضتها إلى سنتين.

التعليق: 
يبدو أن محكمة الاستئناف لم تسمع البينات، وأنها أعملت الصلاحيات المعطاة لها في المادة )1/342( 
من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على الآتي: »إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، 
فللمحكمة أن تؤيد الحكم، أو تلغيه، أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته«؛ فالمشرع الفلسطيني، 
كما يتضح من نص هذه الفقرة، لم يُلزم محكمة الاستئناف بسماع البينات في حال فسخ حكم البراءة 
والحكم بإدانة المستأنف ضده، ولذلك نجد أن وكيل الطاعن قد أورد في السبب الأول من أسباب 
الطعن تخطئة محكمة الاستئناف من هذه الجهة؛ لأنها حرمت الطاعن من حق التقاضي على مرحلتين، 

وكان يتعين عليها إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى.
ومما تجدر الإشــارة إليه في هذا الصدد بموجــب المادة )2/264( من قانــون أصول المحاكمات 
الجزائيــة الأردني )وهو القانون الذي بقي مطبقاً في الضفــة الغربية إلى أن صدر قانون الإجراءات 
الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001( فإنه: »لا يجوز فسخ الحكم القاضي ببراءة المتهم أو الظنين 
أو المشــتكى عليه وإدانته إلّا بعد إجراء المحكمة مرافعة وســاع البينات«، مع ملاحظة أن البينات 
المقصودة هي البينات التي استمعت أمام محكمة الدرجة الأولى، ولا يشترط الاستماع إلى أي بينات 
جديدة. وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة التمييز بعدم جواز فســخ محكمة الاستئناف الحكم القاضي 
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ببراءة المتهم، أو الظنين، أو المشــتكى عليه، وإدانته إلا بعد إجراء المحاكمة مرافعة وسماع البينات، 
فإذا ما فسخت محكمة الاستئناف ذلك الحكم واستمعت إلى البينات، فإنه لا يعيب قرارها بالتجريم 

عدم سماع بينات جديدة في الدعوى )تمييز جزاء 96/369 مركز عدالة(.
أما بخصوص ما قاله الســيد النائب العام في مطالعته الخطية بشأن الطعن في الحكم الاستئنافي من 
أن أســباب الطعن التي أوردها الطاعن لا تندرج ضمن أسباب الطعن بالنقض الواردة حصراً في 
المادة )351( من قانون الإجراءات الجزائية، -ومع الاحترام لوجهة النظر هذه-، فإنها غير واردة؛ 
ذلك أنه بالرجوع للمادة )351 إجــراءات جزائية( فإننا نجد أن المشرع أورد في البند الخامس من 
هذه المادة أن من أسباب الطعن: »أن يكون الحكم المطعون فيه قد بني على مخالفة القانون أو الخطأ 
في تطبيقه ..«، وفي البند السادس من ذات المادة ورد أن من أسباب الطعن: »خلو الحكم من أسبابه 

الموجبة، أو عدم كفايتها، أو غموضها، أو تناقضها«.
وبتدقيق وتمحيص حكم الاســتئناف، فإن هذين السببين )مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وخلو 

الحكم من أسبابه الموجبة وتناقضها ..( يردان عليه حقاً.
وباســتطلاع ما جاء في قرار النقض موضوع التعليق، فإننا نجد أن محكمة النقض قد أشــارت إلى 
ذلك بكل صراحة ووضوح حين قالت )ص3 نهاية الصفحة( إن ما خلصت إليه المحكمة مصدرة 
الحكم لا يتفق وسلامة التطبيقات القانونية على الوقائع الواردة في هذه الدعوى، ذلك أن الطاعن لم 
يقم بأي عمل من الأعمال العدوانية الواردة ضد الدولة، وخاصة في الفقرة الثالثة من المادة )110( 
عقوبات التي طبقتها محكمة الاستئناف بحقه، فهو لم يتجنّد في صفوف القوات الإسرائيلية بأي صفة 
أو أي شــكل من الأشــكال؛ بل على العكس، فلمّ تعرّض للضغط من ضابط الشرطة الإسرائيلية 
للتعاون مع قوات الاحتلال، بادر على الفور بإعلام الجهات الأمنية الفلســطينية التي طلبت إليه 
أن يســتمر في تواصله وتعامله مع ذلك الضابط، وأن يضع الأمن الوقائي الفلسطيني في صورة ما 
يدور ويحدث معه. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، أن جريمة الخيانة والتجند لصالح العدو 
هــي جريمة ذات قصد خاص، وفي ذلك قضت محكمة النقض الســورية: »إن القصد الخاص هو 
أحد أركان جرم التجنيد لصالح العدو، فإذا لم يثبت هذا القصد؛ فإنه ينعدم أحد شروط التجريم، 
ويتوجب على المحكمة أن تبحث عن الوصف القانوني الصحيح للجرم في مواد القانون الأخرى، 
ولا يجوز اعتباره في الوقت نفســه ســبباً لتطبيق أحكام المادة )274( عقوبات المتعلقة بالتجسس، 



75

أحكام صادرة عن محكمة النقض والتعليق عليها

لئلا يؤدي دون مبرر إلى تشديد العقوبة مرتين من أجل سبب قانوني واحد«. )نقض سوري صادر 
بتاربخ 1975/5/21 مجموعة عزة ضاحي المحامي ص 292(. وفي تفصيلات أكثر عن المقصود 
بالقصــد العام والقصد الخاص في هذه الجريمة وعرض لمختلف الآراء في الفقه المصري والفرنسي 

ينظر المؤلف، أستاذنا الدكتور عبد المهيمن بكر سالم المشار إليه سابقاً ص58 - 69(.
ومن جهة أخرى فان استناد محكمة الاستئناف إلى ما ورد على لسان المتهم )الطاعن( من حيث عبارة 
)أنا مذنب( وتركها باقي التفصيلات الواردة في إفادته وباقي البينات المســتمعة في القضية، وعلى 
وجه الخصوص، شهادة الشاهد رئيس قسم مكافحة الجاسوسية في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني 
الذي أكد في شهادته أمام محكمة الدرجة الأولى أن المتهم هو الذي بادر من تلقاء نفسه بإعلامهم بما 
يتعرض له من ذلك الضابط، حيث طلبوا إليه )الأمن الوقائي الفلسطيني/ مكافحة الجاسوسية( 

الاستمرار في التواصل مع ذلك الضابط والتعامل معه وإعلامهم أولا بأول بكل ما يدور بينهما.
إن اســتناد محكمة الاســتئناف الذي يقوم على التجزئة غير المنطقية في التعامل مع البينات الواردة 
في الدعوى، هو اســتناد غير مقبول يجعل حكمها يغدو على غير سند من القانون كما قالت محكمة 
النقض، ويكون مســتوجب النقض. وبالنتيجة فإن قرارها بإصدار الحكم ببراءة الطاعن، إبراهيم 

سليم شاكر عودة، من التهمة المسندة إليه يكون قد أصاب كبد الحقيقة.
يضاف إلى ما تقدم أن أقوال المتهم أمام المدعي العام تخضع لتقدير المحكمة، شأنها شأن سائر البينات 
المقدمة في الدعوى، وللمحكمة استبعادها وعدم الأخذ بها إذا تناقضت مع البينات الأخرى )تمييز 
جزاء 95/172 تاريخ 95/4/30 برنامج عدالة(. وبكلمات أخرى، فإن اعتراف المتهم أمام المدعي 
العام يســتلزم الحيطة والحذر والوقوف على الظروف والملابسات التي أحاطته ورافقته بما لا يدع 

مجالًا للشك في صحته )تمييز جزاء 93/369 تاريخ 94/1/22 مركز عدالة(.
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التعليق على الطعن الرقيم 321 لسنة 2014 نقض جزاء

تعليق الدكتور مصطفى قاسم

موجز لوقائع النزاع:
قدم الطاعن للمحاكمة الجنائية أمام محكمة صلح طولكرم لمحاكمته عن تهمة الاحتيال المعاقب  	-
عليها وفقا لنص المادة 417 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وذلك للأسباب الواردة 
في لائحة الاتهام، وقيدت القضية برقم 422 لســنة 2012 صلح جزاء طولكرم، وادعى فيها 

المجنى عليه المدعو/ حمزة أسامة.

بــوشرت إجراءات المحاكمة، وبتاريخ 2014/5/5 قضي ببراءة المتهم )الطاعن( من التهمة  	-
المسندة إليه، كون النزاع حقوقي )مدني(، ورفض الادعاء المدني لعدم الاختصاص.

قامت النيابة العامة بالطعن على الشــق الجنائى أمام محكمة الاستئناف )محكمة بداية طولكرم  	-
بصفتها الاستئنافية( وذلك بموجب الاستئناف الرقيم 110 لسنة 2014، وطعن المدعي بالحق 

المدني على الشق المدني استئنافياً.

تداول الاستئناف، و في جلسة 2014/12/14 قضي، بأغلبية الأراء، بقبول الاستئناف شكلا،  	-
وتبعا لذلك بإدانة المتهم )الطاعن( وحبســه لمدة ســتة شهور مع إلزامه بدفع مبلغ ستة آلاف 

وستمائة دولار أمريكي، وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بواقع مائة دينار.

وحيث أن المتهم لم يرتض الحكــم فطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 12/18/ 2014 وذلك  	-
لأسباب حصرها فيما يلى : 

خطأ محكمة الاســتئناف فى تطبيق نص المادة 341 من قانون الإجراءات الجزائية عندما تقدم  أ.	
المطعون ضده بطلب منحه مهلة لغايات تقديم استئناف على الحق المدنى رقم 110 لسنة 2014، 

حيث أن المطعون ضده الثانى لم يقدم أى سبب مشروع لتأخره فى تقديم الاستئناف. 
خطأ محكمة الاستئناف فى إدانة الطاعن بالاستناد إلى شهادة المطعون ضده وشهادة والده دون  ب.	
أن تتطرق لباقى شــهود النيابة، وبذلك جاء استنتاجها خاطئاً، حيث لم يتوفر ركن الاستيلاء 

على أموال الغير بطريقة غير مشروعة، كما لم يتوفر الركن الثاني وهو القصد الجرمي. 
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خطأ محكمة الاستئناف بتفسير نص المادة 417 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960،  ج .	
وتطبيقها على الاستئناف الماثل.

طالبت النيابة العامة فى مذكرتها برفض الطعن، وكذا تقدم المدعي بالحق المدنى بمذكرة التمس  	-
فيها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.

قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه. 	-

وإذ فرغنا من سرد موجز للوقائع، فلنوضح خطتنا لمعالجة الموضوع طبقا للنقاط التالية:
مضمون أسباب الطعن بالنقض. 	-

تحليل النصوص القانونية المحال بها الطاعن للمحاكمة الجنائية. 	-
رأينا فى قضاء النقض. 	-

إطلالة على الرأى المخالف. 	-

أولا: مضمون أسباب الطعن بالنقض 
استند الطاعن فى طعنه على حقه المخول له قانونا بالطعن بالنقض وفقا للمادة 351 من قانون الإجراءات 
الجزائية الرقيم 3 لســنة2001، والتى حددت أوجه الطعن بالنقض  فى ثمانية حالات 96، وهي تقابل 
المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض المصري الصادر في القانون رقم 57 لسنة1959، 

نصت المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية الرقيم 3 لسنة 2001  	96
على أن » مع مراعاة أحكام المادة السابقة، لا يقبل الطعن بالنقض إلا للأسباب التالية :

إذا وقع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم. 	.1 	
إذا لم تكن المحكمة التى أصدرته مشكلة وفقا للقانون، أو لم تكن لها ولاية الفصل فى الدعوى.  	.2 	

إذا صدر حكمان متناقضان فى وقت واحد فى واقعة محددة. 	.3 	
الحكم بما يجاوز طلب الخصم. 	.4 	

إذا كان الحكم المطعون فيه بُنى على مخالفة القانون، أو خطأ فى تطبيقه أو فى تفسيره. 	.5 	
خلو الحكم من أسبابه الموجبه، أو عدم كفايتها، أو غموضها، أو تناقضها.  	.6 	

مخالفة قواعد الإختصاص أو تجاوز المحكمة سلطاتها القانونية.  	.7 	
مخالفة الإجراءات الأخرى إذا كان الخصم قد طلب مراعاتها ولم تستجب له المحكمة ولم يجر تصحيحها  	.8

فى مراحل المحاكمة التى تليها.
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التي حددت أسباب الطعن بالنقض فى ثلاثة أسباب 97.
وبمطالعــة مدونات الحكم محل التعليق، يتضح أن الطاعن حصر أســباب طعنه على الحكم  	-

الصادر بالإدانة فى ثلاثة أسباب صاغها على النحو الآتي:

خطأ محكمة الاستئناف فى تطبيق نص المادة 341 من قانون الإجراءات الجزائية عندما تقدم  أ.	
المطعون ضده بطلب مهلة لغايات تقديم استئناف على الحق المدنى رقم 110 لسنة 2014، 

حيث أن المطعون ضده الثانى لم يقدم أى سبب مشروع لتأخره فى تقديم الاستئناف.
فهذا السبب من أسباب الطعن بالنقض يتعلق بمخالفة الحكم الطعين للقانون، وذلك باعتباره  	-

أحد أسباب الطعن بالنقض فى قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.

وبمطالعة نص المادة 341 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني التى يزعم الطاعن  	-
مخالفة الحكم الطعين لها، نجدها تنص على »إذا لم يقدم إستئناف خلال المدة المعينة، وطلب 
المستأنف خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف تمديد المدة، يجوز 
لمحكمة الاستئناف أن تمنحه مهله لا تجاوزعشرة أيام إذا تبين لها وجود سبب مشروع يبرر 

التأخير«.

وهذا النص ينظم جواز مد ميعاد الاستئناف لمدة أخرى بخلاف المدة المقررة وفقا للمادة 328  	-
من ذات القانون، وهى خمســة عشر يوماً تبدأ من اليوم التــالي لتاريخ النطق بالحكم إذا كان 

حضوريا، أو من تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الحضوري.

وقد أعطى المشرع، بموجب نص المادة 341 سالفة الذكر، الحرية لمحكمة الاستئناف فى مسألة  	-
مد ميعاد الاستئناف، وذلك بأن أخضع جواز مد الميعاد للسلطة التقديرية للمحكمة، فجعلها 

مسألة جوازية فى ضوء الأسباب التى تقدرها المحكمة وترى أنها مشروعة.

نصت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض على » لكل من النيابة العامة والمحمكوم عليه  	97
آخر  الصادرة من  النهائية  الأحكام  النقض فى  أمام محكمة  الطعن  بها  والمدعى  المدنية  الحقوق  والمسئول عن 

درجة فى مواد الجنايات والجنح وذلك فى الأحوال الآتية :
إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله«.  	.1 	

إذا وقع بطلان فى الحكم.  	.2 	
إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم.  	.3 	
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ولا شك فى أن تقدير المحكمة لتلك الأسباب التى يقدمها المستأنف لمد ميعاد الاستئناف تتعلق  	-
بالواقــع، ومن ثم فلا مجال لإخضاعها لرقابة محكمة النقض مادامت قد راعت شروط النص 
القانوني من حيث تقديم طلب المد، ووجود سبب مقبول تقدره المحكمة يبرر قبول هذا الطلب.

ومن ثم، فإن إعــال رقابة محكمة النقض على تطبيق تلك المادة لا يتحقق - فى وجهة نظرنا- 	-
ســوى فى حالتين؛ أولهما أن تقرر محكمة الاستئناف مد ميعاد الطعن دون وجود طلب بذلك، 
وثانيهما أن يقدم المســتأنف طلب المد ولا يتم الرد عليه أو الإشارة له فى مدونات الحكم. عدا 

ما تقدم فنحن بصدد مسألة من مسائل الواقع التى تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.

ونرى أن الحكم محل التعليق قد جاء رده على السبب الأول من أسباب الطعن مقسطاً، وجاءت  	-
عباراته جلية فى كون أن إعمال هذا النص »يخضع للســلطة التقديرية لمحكمة الاستئناف دون 
رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض، باعتبار أن الأســباب التــى تقرر معها إعمال خيارها 

بتمديد مهلة الاستئناف هى من مسائل الواقع التى تستقل بها وتخضع لإطلاقات سلطتها«.

أما الســبب الثانى من أسباب الطعن بالنقض التى يستند إليها الطاعن فقد جاء نصه كالآتي:  	-
خطأ محكمة الاستئناف فى إدانة الطاعن بالاستناد إلى شهادة المطعون ضده وشهادة والده، دون 
أن تتطرق لباقى شــهود النيابة، وبذلك جاء استنتاجها خاطئاً، حيث لم يتوفر ركن الاستيلاء 

على أموال الغير بطريقة غير مشروعة، كما لم يتوفر الركن الثاني وهو القصد الجرمي.

وهذا الســبب يتعلق بالسلطة التقديرية أو بحرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته من الأدلة  	-
المطروحة أمامه فى الدعوى، وذلك ما دامت قد حصلت بطريقة مشروعة وطرحت فى الدعوى 
أمامــه، وما دام لها أصل ثابــت فى الأوراق، إلا أن حرية القاضي فى تكوين عقيدته يعين عليه 
تجنب الفســاد فى الاســتدلال، بمعنى أن تتفق النتيجة التى توصل إليها فى العقل والمنطق مع 

المقدمات التى انطلق منها.

وبمعنى آخر، أن تؤدي الأدلة التى يستند إليها فى تكوين عقيدته فى الواقع والمنطق إلى النتيجة  	-
التــى انتهى إليها، فإن حدث ذلك، فــا رقابة لمحكمة النقض عليه  وإن حدث العكس، هنا 
يكون لرقابة محكمة النقض مجال فى نقض الحكم وذلك للفساد فى الاستدلال،هذا  فضلا عن 

الضوابط الأخرى التى يخضع لها مبدأ حرية القاضي الجنائي فى الاقتناع .
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فالأصل أن القاضي الجنائي حر فى تكوين عقيدته بناءً على أي دليل يرتاح إليه، وأن أوجه الدفاع  	-
الموضوعية التى يبديها الخصم على وقائع الدعوى وأدلتها تخضع لتقديره بمطلق حريته حسب 
اطمئنان وجدانه إليها، فله أن يأخذ بها، وله أن يطرحها دون أن يكون ملتزماً بإبداء أسبابه لهذا 

الاطمئنان أو ذاك الطرح.

و يــرر هذا المبــدأ أن الإثبات في المواد الجنائية، وعلى عكس الحــال في المواد المدنية، يرد على  	-
وقائع نفســية ومادية وليس على تصرفات قانونيــة، فالقاضي إذاً هو الذي يقدر قيمة الدليل، 
وهو الذي يســتطيع أن يستخلص منه إدانة المتهم أو براءته تبعا لاقتناعه الداخلي، ولا يتدخل 
القانون في تحديد قيمة  الدليل أو قوته في الإثبات، فكل الأدلة عند القانون ســواء ولها نفس 
القوة في الإثبات، وأيٌّ منها من حيث المبدأ يمكن أن يهدم الإثبات الذي ينتج من أي وســيلة 

أخرى 98.

وقد جاء رد حكم النقض محل التعليق مجملًا دون إخلال فى شأن هذا السبب، إذ جاء في مدوناتها  	-
أنه »من المقرر فقهاً وقضاءً أن لمحكمة الاستئناف، بوصفها محكمة موضوع، أن تكون قناعتها 
من البينات المقدمة والتى بها يستقر فؤادها ويستريح إليه وجدانها، ولها فى سبيل ذلك أن تأخذ 
من البينات ما يوصلها إلى تلك القناعة، وأن تطرح سواها دون معقب عليها من محكمة النقض، 
طالما لم تخرج فى قضائها الذى حملت عليه أســبابه عن نطاق البينات المقدمة، وكان تقديرها لها 

سائغاً له أساس ثابت من البينات ويؤدى إلى النتيجة التى توصلت إليها«. 

أما الســبب الثالث من أسباب الطعن بالنقض التى يستند إليها الطاعن فقد جاء نصه كالآتي:    	-
خطأ محكمة الاستئناف في تفســر نص المادة 417 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 

وتطبيقها على الاستئناف الماثل.

عبد  د.  المثال،  انظر على سبيل  تكوين عقيدته،  الجنائي فى  القاضي  التفاصيل حول موضوع حرية  من  لمزيد  	98
حرية  الغريب  عبد  محمد  د.   ،1982 سنة  عقيدته  تكوين  في  الجنائي  القاضي  حرية  قيود   - مهدي  الرءوف 
القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية 1996، د. مفيدة سويدان نظرية الاقتناع 
الذاتي للقاضي الجنائي رسالة دكتوراه 1985، وجدير بالذكر أن القانون المصرى يكرس هذا المبدأ بنصه فى 
المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على »يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه 

بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة.......«. 
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وحيث أن هذا السبب يتعلق صراحة بخطأ المحكمة فى تطبيق نص القانون على الواقعة المطروحة  	-
أمامه، إذ إن نص المادة 417 من قانون العقوبات ينعى الطاعن مخالفة الحكم الطعين لها تتعلق 
بجريمة الاحتيال المدان بها المتهم، إذاً فالســبب الثالث من أســباب الطعن بالنقض الخاص 
بالمتهم يتعلق بالخطأ المباشر للمحكمة فى تطبيق القانون على الواقعة المنظورة أمامها، فالطاعن 

يرى عدم انطباق النص القانوني المحال به على الواقعة المسندة إليه.

وحيث أن رد الحكم الطعين على هذا السبب قد جاء قاصراً، إذ اعتبر أن رده على السبب الثانى  	-
من أســباب الطعن بالنقض يتضمن رداً على هذا السبب أيضا، فقد جاءت عبارة الحكم محل 
التعليق كالآتى »أما عن السبب الثالث من أسباب الطعن الذى نعى فيه الطاعن على المحكمة 
الاســتئنافية خطأها الجسيم فى تفسير نص المادة417، فإننا نجد فى معالجتنا للسبب الثانى من 
أســباب الطعن بالنقض ما يكفى للرد على هذا الســبب، ونحيل إليه فى ذلك تحاشيا للتكرار، 
ناهيــك عن أننا لم نجد فى تطبيق المحكمة الاســتئنافية لأحكام المادة 417 على الوقائع المكونة 
للجريمة محل الدعوى ما يخالف القانون، الأمر الذى يتعين معه رد هذا السبب«، ولنا على هذا 

الرد وقفه حال عرض رأينا فى قضاء النقض.

ثانيا: تحليل النصوص القانونية المحال بها الطاعن للمحاكمة الجنائية:    
أحيل الطاعن - فى الحكم محل التعليــق- للمحاكمة الجنائية بتهمة الاحتيال المؤثمة بالمادة 417 
من قانون العقوبات الجزائي الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، التى جاءت فى الفصل الثانى 
مــن الباب الحادي عشر الخاص بالجرائم التى تقع على الأموال 99، ويقابل هذا النص المادة 336 

نصت تلك المادة على »كل من حمل الغير على تسليمه مالًا منقولًا أو غير منقول أو أسناداً تضمن تعهداً أو إبراءً  	99
فاستولى عليها احتيالاً:-

باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له، أو  	
إحداث الأمل عند المجنى عليه بحصول ربح وهمى أو بتسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو الإيهام 
بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو -2 بالتصرف فى مال منقول أو غير منقول وهو يعلم 
أنه ليس له صفة التصرف به، أو -3 باتخاذ إسم كاذب أو صفة غير صحيحة، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر 

إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً.
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من قانون العقوبات المصري 100.
وبتحليل النصين سالفي الذكر، يتضح أن جريمة النصب أو الاحتيال تقوم على ركنين، الأول:  	-
هو ركن مادي قوامه الاحتيال للتوصل إلى الإســتيلاء على مال منقول مملوك للغير، والثانى، 

هو ركن معنوى قوامه القصد الجنائي الخاص.

فالركن المادي لجريمة النصب يتكون من ثلاثة عناصر، أولها النشاط أو السلوك الإجرامي المتمثل  	-
فى فعل التدليس أو الحتيال، ونتيجة مترتبة عليه وهي الاستيلاء على المال المملوك للغير، أو تسليم 

المجني عليه المال إلى المتهم، وعلاقة السببية بين النشاط الإجرامي والنتيجة الإجرامية 101 .

فجريمة النصب تقوم على فكرة خداع المجنىي عليه، وهو ما يفترض قيام الجاني باقتراف أسلوب  	-
من أساليب الاحتيال، وقد حدد المشرع سواء فى القانون المصري أو القانون الفلسطيني - على 
سبيل الحصر- الأساليب التى يقع بها الاحتيال وهى استعمال الطرق الاحتيالية، أو التصرف 
فى مال مملوك للغير دون التمتع بحق التصرف فيه، أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، 
ومن ثم فلا مجال للحديث عن وجود قانوني لجريمة النصب دون أن يتبع النشــاط الإجرامي 

للجاني أحد تلك الأساليب سالفة البيان.

وعلى ذلك فإنه يمكن القول بأن السلوك الإجرامي فى الركن المادي لجريمة الاحتيال )النصب(  	-
هو فعل التدليس، والنتيجة التى تترتب عليه هى تســليم المجني عليه أمواله للجاني وعلاقة 
السببية التى تربط بينهما والمتمثلة فى كون التدليس الواقع من الجاني عاملا في قيام المجنى عليه 

بتسليمه أمواله إليه.

تنص تلك المادة على »يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو  	100
سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال 
طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح 
وهمى، أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة 
مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو 

صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتمه؛ فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.«
أجملت محكمة النقض المصرية تعريف جريمة النصب فى قولها أنها »تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع  	101
من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله، فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى 
يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير 

ممن لا يملك التصرف« نقض 19 فبراير 1973، س 19 رقم 122 ص611.
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وفى البداية، يجدر التنويه إلى أنه يتعين التمييز بين التدليس المدني والتدليس الجنائي الذى يمثل  	-
السلوك الرئيسي لجريمة النصب، »والفارق بين الإثنين يكمن فى درجة هذا التدليس لا فى أثره، 
فبينما يكفي الكذب لتوافر التدليس المدني، لا يغني وحده لوقوع التدليس الجنائي، أي النصب. 
وعلة ذلك أن دور قانون العقوبات يختلف عن دور القانون المدني، فبينما يتدخل الأخير لحماية 
المعاملات المدنية بين الأفراد، يأخذ قانون العقوبات مسارا مختلفا فلا يتبع القانون المدني بالمعاقبة 
على كل خطأ مدني فى هذه المعاملات، فلا يتدخل إلا إذا انطوى هذا الخطأ على تهديد لمصلحة 
اجتماعية، أو بعبارة أخرى، إذا اتســم الفعل بصفة الخطورة على المجتمع رغم وقوعه مباشرة 
على فرد من أحــاد الناس....، وعلى ضوء هذا الدور الذى يؤديه قانون العقوبات، كان لابد 
أن يتوافر فى الطرق الاحتيالية معنى الخطــورة على المجتمع، وهو ما يقتضي تحديدها بصورة 
تفــوق مجرد الكذب العادي وعلى نحو إيجابي، وتوجيهها نحو أن كل احتيال يفترض الكذب 

بداهة، ومن ثم فلا بد أولا من الكذب، على أن يكون متسما بالتنظيم والحبك ..« 102 .

ويعرف التدليس بأنه »تشوية الحقيقة فى شأن واقعة يترتب عليها الوقوع فى الخطأ، وهو ما يعنى  	-
أن جوهر التدليس أنه كذب، وموضوع هذا الكذب واقعة يترتب عليهت خلق اضطراب فى 

عقيدة شخص وتفكيره بجعله يعتقد غير الحقيقة« 103.

وجدير بالذكر أن التدليس يتطلب فى جميع حالاته ســلوكا إيجابيــاً من قبل الجاني، ومن ثم،  	-
فالموقف السلبى الذى يتخذه شخص بتركه آخر فى خطأ واقع فيه من قبل لا يعتبر تدليسا.

وكما أسلفنا، فالشارع فى كل من القانونين المصري والفلسطيني قد حدد وسائل التدليس التى يقوم  	-
عليها النصب على ســبيل الحصر، والتى يمكن إجمالها فى ثلاث وســائل، وهى الطرق الاحتيالية، 
والتصرف فى مال ليس ملكا للمتهم ولا له حق التصرف فيه، واتخاذ اسم كاذب أوصفة غير صحيحة.

يكمن الفارق الرئيسي بين وســائل التدليس الثــاث فى أن القانون فى الصورة الأولى، وهي  	-
الطرق الاحتيالية، لا يكتفى بالكذب المجرد، وإنما يتطلب تدعيمه بســلوك مستقل عنه، بينما 

يكتفى بالكذب فقط فى الوسليتين الأخرتين.،

د. أحمد فتحى سرور - الوسيط فى قانون العقوبات - القسم الخاص - الكتاب الثانى - جرائم الاعتداء على  	102
الأشخاص والأموال - دار النهضة العربية ص 600 ، 601.

د. محمود نجيب حسنى - شرح قانون العقوبات القسم الخاص - دار النهضة العربية 2013- - ص 1122. 	103
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ويكمن الفارق الثانى بين وسائل التدليس فى أن القانون لم يحدد موضوع الوسيلة الأولى وهي  	-
الطرق الاحتيالية، بينما حدد موضوعا للتدليس فى الوسليتين الأخرتين، فإما أن يكون منصبا 

على ملكية المال وسلطة التصرف فيه، وإما أن يكون منصبا على اسم أو صفة.

وســوف نتناول فى السطور القادمة، بشىء من الإيجاز، وســائل التدليس باعتبارها السلوك  	-
الإجرامي فى جريمة النصب.

أ.  الطرق الاحتيالية:
تعرف الطرق الاحتيالية بأنها أكاذيب مدعمة بمظاهر خارجية، ويعني ذلك أنه لابد من توافر  	-

عنصرين أساسيين للقول بتوافر تلك الوسيلة، وهما الكذب والمظاهر الخارجية التى تدعمه.
فالكذب هو جوهر الاحتيال، أى لا بد من الكذب على المجني عليه، أى ذكر شيء مخالف  	-
للحقيقة، فــإذا كان ما ذكره المتهم للمجني عليه حقيقــة واقعة، فلا مجال للحديث عن 

النصب، ولو ترتب عليه تسليم المجني عليه أمواله للمتهم 104.
و ينبغى التأكيد على أن الكذب وحده، مهما بالغ صاحبه فى تأكيد صحة أقواله، لا يصلح  	-
وحده للقول بتوافر الطرق الاحتيالية كأحد وسائل جريمة النصب، وفى ذلك تقول محكمة 
النقض المصرية »من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة، مهما بالغ قائلها فى توكيد 
صحتهــا، لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية؛ بل يجب لتحقيق هذه الطريقة فى 
جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني 

عليه على الاعتقاد بصحته.
لما كان ذلك، وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه، أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعن  	-
بمجرد القول بأنه تحصل من المجني عليها على مبلغ ... جنيه وسلمه للمتهم الثاني لتسفيرها 

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه »إذا كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت ما وقع من المتهمين نصباً  	104
بناء على أنهما توصلا إلى الاستيلاء على مال المجنى عليها عن طريق إيهامها باحتمال مهاجمة اللصوص لها وسلب 
أموالها والاستعانة فى ذلك بذكر حادث معين من حوادث السرقة التى وقعت فى الجهة، وكانت قد قالت فى حكمها 
ما يفيد أن الحادث المشار إليه قد وقع فعلًا وأن المجنى عليها كانت تعلم بوقوعه وقت أن ذكره المتهمان ، فذلك لا 
تتوافر به الطرق الاحتيالية كما هى معرفة فى القانون«. نقض 17يونيو سنة 1946، مجموعة القواعد ج 3 رقم 194، 

ص179، 5 أبريل سنة 2004، مجموعة الأحكام، س55، رقم 45، ص 351.
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لأداء فريضة الحج، وهى عبارة مرسلة غير ظاهر منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل 
عليها قد كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شــاملًا حتى يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافى 
الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وأنها لم تستظهر 
الطرق الاحتيالية التى اســتخدمها الطاعن، وحملت المجني عليها على تسليمه مالها ومن 
ثــم فإنه كان يجب على الحكم -على هدى ما ســلف- أن يعنى ببيان واقعة النصب، وما 
صدر من المتهمين فيها من قول أو فعل فى حضرة المجني عليها، مما حملها على التسليم فى 
مالها، فإذا، قــر الحكم فى هذا البيان -كما هو الحال فى الدعوى المطروحةـ الأمر الذى 

يعيبه بالقصور، ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة« 105 .
وعلى ذلك نتفق مع ما يقرره بعض الفقه من أن الكذب لا يصلح فى ذاته بدءاً فى التنفيذ،  	-
فهــو ليس من الخطــورة فى المجرى العادي للأمور؛ إذ لا يــؤدي إلى خداع المجني عليه 

والاستيلاء على ماله  بشكل فوري مباشر 106 .
وقد حدد المشرع غايات الكذب على سبيل الحصر، فاشترط أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية  	-
إيهــام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي، 
أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند 

مخالصة مزور...«، وهى ذات الغايات التى حددها المشرع فى القانون الفلسطيني.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك الغايات التى حددها المشرع فى كل من القانونين المصري والفلسطيني  	-
قد جاءت على سبيل الحصر، ويتعين على حكم الإدانة الصادر من محكمة الموضوع أن يوردها 
باعتبارها عنصرا من عناصر النموذج التجريمي لجريمة النصب التي يتعين توافرها ويترتب 

على تخلفها إباحة السلوك الصادر من المتهم، ومن ثم القضاء ببراءته.
وتطبيقــا لما تقدم، فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه »لما كانت المادة 310 من قانون  	
الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة 
للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة 

الطعن رقم 2147 لسنة 66 ق - جلسة 3/2/-2006 لم ينشر بعد. 	105
فى هذا الرأى أنظر د. أحمد فتحى سرور الوسيط فى قانون العقوبات - القسم الخاص - مرجع سابق- ص 602. 	106
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التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكانت جريمة النصب كما هي 
معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من 
المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاســتيلاء على مالــه، فيقع المجني عليه ضحية 
الاحتيال الذي يتوافر باســتعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة 
غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف، وقد نص القانون على أن 
الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب 
أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على 
ســبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها. لما كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد تساند في إدانة الطاعن إلى محضر الضبط دون أن يبين الطرق الاحتيالية التي 
استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المال موضوع التهمة الأولى وما 
استدل به على ثبوت التهمتين في حقه فإنه يكون مشوباً بالقصور في بيان الواقعة واستظهار 
أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها 

على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم« 107.
ولعل العلة تبدو واضحة في كون تلك الغايات التى ذكرها المشرع للكذب قد جاءت على سبيل  	-
الحصر؛ لاتفاقها مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من ناحية، ومع فلســفة قانون العقوبات 
فى عدم تدخله فى تجريم الســلوك إلا إذا انطوى على درجة معينة من الخطورة والتى يراها تمثل 
مساســاً بالمجتمع ككل من ناحية أخرى، وعلى ذلك فإن المشرع افترض أن الكذب لا يكون 
خطيراً بالقدر الذى يستوجب التجريم إلا إذا اتجه إلى غاية من هذه الغايات التى حددها 108. 
والعنصر الثانى من عناصر الطرق الاحتيالية هو المظاهر الخارجية، وتكمن أهمية المظاهر  	-

الخارجية فى كونها مصدرا لاستمداد الأدلة على صحة الأكاذيب وقوة الإقناع.
والقــول بضرورة توافر تلك المظاهر الخارجية يــؤدى إلى نتيجة هامة، وهي أن الكذب  	-
المجرد - كما سلف القول- دون مظاهر خارجية تدعمه لا يكفى لتحقيق الطرق الاحتيالية.

الطعن رقم 6178 لسنة 62 ق- جلسة 2002/10/19 - س 53 - ص 976. 	107
	)13( فى هذا الرأى أنظر محمود نجيب حسنى - مرجع سابق - ص 1131. 108
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والمظاهر الخارجية التى يســتعين بها المتهم لدعم أكاذيبه يتعين أن تكون ذات كيان مستقل عن  	-
الكذب فى ذاته، »فهي ليست ترديدا أو محض إشارة إليه وإلى ما تضمنه من وقائع وبني عليه من 
حجج، وإنما هى جديد يضاف إليه، فيعطيه قيمة ليســت له فى ذاته، أى يجعله مقنعاً بعد أن كان 
غير مقنع، فهذه العناصر المستقلة قد تستمد من تدخل شخص يؤيد الكذب، أو من الاستعانة 
بشىء يدعمه كأشخاص أو أشياء« 109، ومن ثم فهى تفترض سلوكا إيجابياً سعى به المتهم على 

حمل شخص على تأييده فى كذبه أو الاستعانة بشىء يستمد منه الدليل على صحة ما يدعيه.
وقد تتمثل تلك المظاهر الخارجية فى اســتغلال الصفة، »فقــد يلجأ الجاني إلى أى مظهر  	-
خارجي يؤيد كذبه ولا يستعين بآخر فى تأييده، وإنما يستغل صفته المنبعثه من شخصه أو 

وظيفته فيدلي بأكاذيب بناء على هذه الصفة التى تحمل الناس على تصديقه«.
وهنا يتعين التفرقه بين استغلال الصفة كمظهر خارجي يدعم الكذب فيكتمل عنصر  	-
الطــرق الاحتيالية وهى الصورة الأولى من صور جرائم النصب، وبين انتحال الصفة 
الكاذبة، ففى الحالة الأولى يعتمد الجانى على الثقة المنبعثة من صفته الحقيقية التى يحملها 
لكى يصدقها الناس، بخلاف الأمــر فى الحالة الثانية حيث يعتمد الجانى على انتحاله 

صفة أخرى مزيفة لا يحملها.
وبينما يشترط فى »استغلال الصفة بوصفه من طرق الاحتيال أن يتوخى أحد الغايات التى حددها  	-
القانون، فإنه لا يشترط فى انتحال الصفة غير الصحيحة أن يتجه إلى إحدى هذه الغايات، لأنه 

يعد فى ذاته أسلوبا للنصب مستقلًا عن الأسلوب الأول، وهو الطرق الاحتيالية«. 110

ب.  التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتهم وليس له الحق فى التصرف فيه:
هذه هي الصــورة الثانية من صور التدليس التى اعتبرها المــرع نصباً وعاقب عليها،  	-
وتفترض هذه الوســيلة إجراء المتهم تصرفاً فى مال ليس مالكاً له وليس له حق التصرف 
فيه، وحمله بذلك )أى حمل المجني عليه( على تســليمه مالا نظير الحق الذى أوهمه أنه قد 

إاتقل إليه بهذا التصرف.

د. محمود نجيب حسنى- مرجع سابق - ص 1139. 	109
110	 د/ أحمد فتحى سرور - الوسيط فى قانون العقوبات - القسم الخاص- مرجع السابق - ص 613، 614.
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ويتحقق التدليس بهذه الوسيلة باعتبار أن تصرف المتهم فى المال ينطوى ضمناً على ادعائه  	-
ملكيته وأن له سلطة التصرف فيه، وهذا الادعاء غير صحيح ما يوقع المجني عليه بذلك 

فى الخطأ، وهذا الخطأ هو الذى يحمله على تسليم ماله إليه.
وتقوم هذه الوسيلة على عنصرين، أولهما التصرف فى مال ثابت أو منقول، وثانيهما انتفاء  	-

ملكية المتهم للمال وحقه فى التصرف فيه.
والتصرف هو عمل قانوني من شــأنه نقل الملكية، أو إنشاء حق عيني، أو نقله، أو إنهاؤه،  	-
فهو عمل إرادي بهدف إحداث أثر قانوني، وهذا التصرف يســتوى أن يكون محله عقاراً 

أو منقولًا.
وجدير بالذكر أنه احتراما لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات؛ فإنه يتعين أن يتوافر العنصران  	-

فى هذه الوسيلة من وسائل التدليس للقول بتوافر جريمة النصب المؤثمة قانوناً.

ج.  انتحال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة:
تتحقق تلك الوسيلة من وسائل التدليس بصدور كذب عن المتهم يتعلق بموضوع معين  	-
هو اســمه أو صفته، بأن يكون اتخذ لنفسه اسما أو صفة غير صفته، فانخدع المجني عليه 

بذلك، ووقع فى الخطأ بتسليمه أمواله للمتهم.
وعلى هذا، فإن لهذه الصوره عنصرا وحيدا فقط، وهو الكذب المنصب على موضوع محدد،  	-

وهو الاسم أو الصفة.
فالكذب وحده فى هذه الوسيلة كاف للقول بتوافر جريمة النصب ما دام منصبا على الاسم  	-

أو الصفة الكاذبة التي قام المجني عليه بتسليم أمواله للمتهم بناء عليها.
وبعد أن فرغنا من تناول صور السلوك الإجرامي لجريمة النصب فى التشريعين المصري  	-
والفلسطيني، فإن النتيجة الإجرامية لهذا السلوك تتمثل فى تسليم المجني عليه المال للمتهم 

بناء على السلوك الإيجابي الصادر من الأخير فى إحدى صوره الثلاثة سالفة البيان.
وتتمثل علاقة الســببية فى جريمة النصب فى أن يكون تســليم المجني عليه ماله للمتهم،  	-
باعتباره النتيجة الإجرامية، قد تم بناء على الخطأ الذى أوقعه فيه المتهم بسلوكه الإيجابي، 

فإذا كان التسليم قد تم بناء على سبب آخر انقطعت علاقة السببية.
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-	 وقضى تطبيقا لذلك أنه »إذا حصلت بعض الوقائع الاحتيالية من المتهم، واســتعان فيها 
بأشــخاص آخرين فى سبيل التغرير بالمجني عليه، وداخل هذا الأخير الخوف من هؤلاء 
الأشخاص المسخرين من جانب المتهم فسلم المبلغ إليهم، ففى هذه الحالة لا تتوافر جريمة 
النصب كاملة؛ لأن التســليم لم يكن تحت تأثير، وإنما بناء على حالة الخوف التى اعترت 
المجني عليه، ولذا يجب على المحكمة أن تســتظهر فى الواقعة التى تثبت لديها ما يدل على 

توافر علاقة السببية« 111.
أما الركن المعنوى لجريمة النصب باعتبارها جريمة عمدية؛ فإن الركن المعنوى لها يتمثل  	-

فى عنصرى العلم والإرادة.
فالقصد العام فى جريمة النصب يتطلب أن يعلم المتهم أنه يرتكب فعل التدليس، والذي  	-
من شــأنه أن يوقع المجني عليه فى الخطأ الذى يحمله على تســليم ماله إليه، وأن يعلم بأن 
ما يدلى به كذب، فضلا عن علمه بأن المال المســلم إليه مملوك لغيره، وأن تتجه إرادته إلى 
ارتكاب فعل التدليس وتحقيق النتيجة الإجرامية، أى حمل المجني عليه على تسليمه أمواله.
وتتطلب جريمة النصب قصدا خاصا يتمثل فى نية التملك، أى نية المتهم فى أن يباشر على  	-
الشىء الذى تسلمه من المجني عليه مظاهر السيطرة التى ينطوى عليها حق الملكية، وأن 

يحرم المجني عليه من مباشرتها.

ثالثا:  رأينا فى قضاء النقض:
انتهــى الحكم محل التعليق إلى رفض الطعن بالنقض المقدم من المتهم، ومن ثم تأييد الحكم الطعين 
فيــا قضى به من إدانة الطاعن لارتكابه جريمة الاحتيال، والاختلاف مع النتيجة التى انتهى إليها 

حكم النقض وذلك للأسباب الآتية:
جانب حكم النقض الصواب حينما خلط بين المفهوم القانوني للسبب الثاني والسبب الثالث  	-
من أسباب الطعن بالنقض، وقد عبر عن ذلك صراحة عندما قرر فى عبارة جلية أنه »أما 
عن السبب الثالث من أسباب الطعن الذى نعى فيه الطاعن على المحكمة الاستئنافية خطأها 
الجسيم فى تفسير نص المادة 417، فإننا نجد فى معالجتنا للسبب الثانى من أسباب الطعن 

نقض 3 يناير سنة 1972 ، مجموعة الأحكام س 23 رقم 6 ص 20. 	111
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بالنقض ما يكفى للرد على هذا الســبب، ونحيل إليه فى ذلك تحاشيا للتكرار، ناهيك عن 
أننا لم نجد فى تطبيق المحكمة الاستئنافية لأحكام المادة 417 على الوقائع المكونه للجريمة 

محل الدعوى ما يخالف القانون، الأمر الذى يتعين معه رد هذا السبب«.
فمن ناحية أولى، يعد خطأ قانونيا جســيما الخلط بين مفهوم السبب الثاني من أسباب  	-
الطعن بالنقض الذى يتعلق بمبدأ حرية القاضي الجنائي فى تكوين عقيدته فى الدعوى 
من الأدلة المطروحة أمامه، بما مؤداه أنه له الحق فى أن يســتند إلى ما يشــاء من الأدلة، 
ويطرح ما يشــاء  فى ضوء الضوابط المقيدة لذلك المبدأ، فالطاعن، وفقا لهذا السبب، 
ينعى على الحكم المطعون فيه اســتناده على بعض الأدلة دون البعض الأخر، وهو أمر 
لا علاقة بينه وبين المفهوم القانوني للســبب الثالث الذى يتعلق بخطأ الحكم المطعون 
فيــه فى تطبيق القانون 112،  بمعنى أن النص، مــن وجهة نظر الطاعن، لا ينطبق على 
الواقعة المطروحة أمام المحكمة، وهو أمر مختلف تماماً عن السبب الثاني، ومن ثم فلا 
يصح فى العقل والمنطق أن يكون الرد على السببين واحداً، وهو أمر لا ينبغي أن تكون 
عليه الأحكام الصادرة من المحاكم العليا؛ كونها تعمل على التفسير الصحيح للقاعدة 
القانونية، بل أن يكون من البديهي إلمامها بالمفهوم القانوني لأسباب الطعن بالنقض.

ويرتبط السبب الثالث من أسباب الطعن بالنقض بالوظيفة الرئيسية لمحكمة النقض التى  	-
تتمثل فى احترام القانون وحســن تطبيقه، وتتحقــق تلك الوظيفة عن طريق رقابة مدى 

التطبيق الصحيح للقانون في أحكام المحاكم.
»فمن المؤكد أن المحاكم قد تختلــف فيما بينها فى تطبيق القانون، مما يؤدى إلى تعدد  	-
معناه واختلاف الناس فى تفسيره، وهذا الأمر يؤثر فى الاستقرار القانوني، مما يزعزع 
الثقة في ســيادة القانون، ومن أهم واجبــات محكمة النقض إزالة هذا اللبس ومنع 
الاختلاف، وتحقيق الاستقرار فى تحديد معنى القانون لضمان حسن تطبيقه بواسطة 
سائر المحاكم، ويمكن القول بوجه عام إن نطاق سلطة محكمة النقض يتحدد ويتقيد 

يتحقق الخطأ فى تطبيق القانون بإعمال قاعدة قانونية لا تنطبق على الواقعة بسبب الخطأ فى التكييف القانونى  	112
للواقعة التى ثبتت لدى المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية، فى شأن أوجه الطعن بالنقض أنظر د. أحمد فتحى 

سرور - النقض الجنائى - دار الشروق - الطبعة الثالثة - ص 186 وما بعدها.
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باشتراط وجود خطأ فى القانون، بالمعنى الواسع، وقع من محكمة الموضوع المطعون 
فى حكمها بالنقض، فهذا المعنى الواسع يغطي مخالفة القانون، والخطأ فى تطبيقه أو 

تأويله، وبطلان الإجراءات الجنائية«.113 
وبناء على ما تقدم، فإن نعي المتهم على الحكم المطعون فيه وفقاً للسبب الثالث كان يتعلق  	-
بعدم انطباق نص المادة 417 من قانون العقوبات على الوقائع المســندة إليه، ما يعني أنه 
كان يتعين على قضاء النقض التعرض لهذا الســبب بالتفصيل والتأصيل إعمالًا لوظيفته 
الرئيسية فى الرقابة على الحكم المطعون فيه للوقوف عما إذا كان الحكم الطعين قد استظهر 
كافة أركان وعناصر جريمة الحتيال المقدم بها المتهم للمحاكمة الجنائية من عدمه، وكيفية 

تحققه من اانطباق هذه الأركان والعناصر على الوقائع المسندة للطاعن.
فإن رأى حكم النقض تأييد الحكم الطعين فى إدانة المتهم، فقد كان يتعين عليه أن يوضح  	-
كيفية انطباق النص العقابي )المادة 417 من قانون العقوبات الجزائي( على الوقائع المسندة 

للمتهم فى ظل إغفال الحكم الطعين لذلك.
ومن ناحية ثانية، فإن عبارة محكمة النقض من أنها لا ترى فى تطبيق نص المادة 417 على  	-
الوقائع المكونة للجريمة محل الدعوى ما يخالف القانون جاءت قاصرة، فهذا المنهج غير 
مستحب سيما أن هذا السبب يعد السبب الرئيسي والجوهري من أسباب الطعن بالنقض، 
فضلا عن أن رقابة محكمة النقض تمثل دورها الرئيسي باعتبارها المحكمة العليا التى تهدف 

إلى توحيد كلمة القانون وتضع المبادىء التى تقتفي أثرها المحاكم الدنيا.
فإذا كان حكم النقض التفت عن كل ما تقدم، وتقاعس عن ممارسة وظيقته الرئيسية  	-
فى رقابــة الأحكام للوقوف على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً، وأهدر حق المتهم فى 
إخضاع الحكم الصادر ضده بالإدانة للرقابة القانونية من قبل المحكمة العليا، فإننا لا 
نتفق مع منهج محكمة النقض فى ردها على السبب الثالث من أسباب الطعن بالنقض، 
ولا نتفق معها فى النتيجة التي خلصت إليها من رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون 

فيه بإدانة المتهم.

د أحمد فتحى سرور - النقض الجنائى -مرجع سابق - ص 38. 	113
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رابعا: إطلالة على الرأى المخالف:
صــدر الحكم محل التعليق بأغلبية الأعضاء، وقد خالف الرأى قاضيان يريان أن الواقعة المســندة 
للمتهم لا تشــكل جريمة الاحتيال المعاقب عليها بالمادة 417 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 
1960، ذلــك أن الأدلــة المقدمة فى الدعوى لا توفر أركان وعنــاصر جريمة الاحتيال المقدم بها 

الطاعن، ذلك أن ما قام به الطاعن لا يعدو كونه مجرد كذب.
وجاء نص اعتراضهم كالآتى »....، ومعلوم بالضرورة أن الكذب المجرد لا يشكل جريمة  	-
يعاقب عليها القانون، ذلك أن ثقة المشتكي ووالده بأقوال الطاعن، دون أن يعزز الطاعن 
أقوالــه بمظاهر احتيالية، تنفي قيام جريمة الاحتيال، الأمر الذى نرى إزاءه نقض الحكم 
الطعين وإعلان براءة الطاعن، والحكم تبعاً لذلك بعدم اختصاص المحكمة بالادعاء المدني 

كونه يدور مع الدعوى الجزائية وجوداً وعدماً...«.
ونتفــق مع ما ذهب إليه الرأي المخالف من كــون الكذب وحده لا يكفى لتوافر الطرق  	-
الاحتيالية، باعتبارها تمثل الســلوك الاجرامى فى الركن المادى لجريمة الاحتيال المؤثمة 
بنص المادة 417 من قانون العقوبات الفلسطيني، ذلك لأن الكذب وحده -كما أسلفنا- لا 
يكفي مهما بلغ وبالغ فيه المتهــم، وأيا كانت صورته وقوته فى تكوين الطرق الاحتيالية، 
فلابد من وجود مظاهر خارجية مستقلة عنه تدعمه وتساهم فى إسباغ القناعة على الاقتناع 

بصحة هذا الكذب بما يؤثر على إرادة المجني عليه ويؤدي إلى تسليم أمواله للمتهم.
ويتعين على حكم الإدانة أن يبين فى أســبابه المظاهر الخارجية التى استند عليها المتهم فى  	-
تدعيم كذبه، وعدم ذكر هذه المظاهر الخارجية، واســتناد حكم الإدانة إلى الكذب وحده 

يعيبه ويوجب نقضه.
وجدير بالإشارة أن في السبب الثالث من أسباب الطعن بالنقض المقدم من الطاعن ما  	-
يوضح أن الحكــم الطعين قد خالف القانون لعدم الوقوف على المظاهر الخارجية التى 

دعمت كذب الطاعن.
ومن المســتقر عليه، وفقا لأحكام محكمة النقض المصرية، أنه يتعين على حكم الإدانة في  	-
جريمة النصب بياناً لتوافر أركان النصب والوقائع التى يقوم عليها كل ركن حتى تتمكن 
محكمة النقض من معرفة ما إذا كان القانون قد طُبّق تطبيقاً سليمًا أم لا، وأهم ركن يتعين 
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أن يفصله الحكم هو الركن المادي، وخاصة بيان وســيلة التدليس التى استعان بها المتهم 
فى خداع المجني عليه، فأهمية هذا البيان تكمن في أن القانون قد حصر وسائل التدليس/ 
ما يعين على الحكم أن يثبت أن الوســيلة التى استعان بها المتهم تدخل فى عداد الوسائل 
التــى نص عليها القانون، وإذا دفع المتهم بأن ما صدر عنه من أفعال لا يفضي إلى عناصر 
إحدى وسائل التدليس التى نص عليها القانون، كان دفعه جوهريا، ومن ثم يلتزم الحكم 

بتمحيصه والرد عليه قبولًا أو رفضا رداً مدعمًا بالدليل، وإلا كان قاصراً 114.
ومن ثم فإننا نتفق مع ما ذهب إليه الرأي المخالف من أنه كان يتعين على حكم النقض أن  	-
يقــى بنقض الحكم الطعين والقضاء ببراءة الطاعن لعدم توافر أركان جريمة الاحتيال 

المحال بها للمحاكمة الجنائية.     

                                                                       

أنظر فى الأحكام الصادرة من محكمة النقض المصرية 31 ديسمبر سنة 1950، مجموعة أحكام محكمة النقض  	114
س 1 رقم 149، ص 422،19، يناير 1975، س 26، رقم 12، ص 53، 8 نوفمبر 1979، س 30، رقم 

169، ص 769 ،19 يناير سنة 1982 ، س3، رقم 8، ص 52.
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الحكم الصادر عن محكمة النقض
في الطعن المدني رقم 560 لسنة 2015 

  »مدى قانونية الاتفاق على زيادة الأجرة السنوية للمأجور« 
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المبادئ القانونية التي تضمنها قرار محكمة النقض الفلسطينية الموقرة
رقم )560/ 2015( تاريـــخ 2019/3/17 )نـقض مدنــي( 

تعليق 

المحامي عصام لطفي الشريف 
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مقدمــــــة 

كان قانون المالكين والمســتأجرين الأردني رقم )62( لسنة 1953 هو القانون الذي يحكم و ينظم 
العلاقة بين المؤجر )المالك( والمستأجر، وكان المستأجر بموجب هذا القانون: 

يتمتع بحق الاستمرار القانوني في إشغال العقار، وبنفس شروط عقد الإيجار.  أ.	

ملزما بدفع الأجرة المحددة في عقد الإيجار، وبالطريقة والكيفية المحددة لدفعها.  ب.	

أولًا: استمرار تطبيق هذا القانون في دولة فلسطين حتى الآن.  	-

ثانيا: أما في المملكة الأردنية الهاشمية، فقد استمر تطبيق هذا القانون إلى أن تم إلغاؤه بموجب  	-
القانون المؤقت رقم )29( لســنة 1982، وبعد ذلك تم إلغاء القانون المؤقت رقم )29( لسنة 

1982، وحلّ محله القانون رقم )11( لسنة 1994. 

أصبح القانون رقم )11( لسنة 1994 هو القانون الذي يحكم وينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.  أ.	

ثم طرأت تعديلات على القانون رقم )11( لسنة 1994 بموجب القوانين ذات الأرقام الآتية:  ب.	

القانون رقم )30( لسنة 2000.  	-
القانون رقم )17( لسنة 2009.  	-
القانون رقم )43( لسنة 2010.  	-

القانون رقم ) 22( لسنة 2011.  	-
القانون رقم )14( لسنة 2013.  	-

ونبدي أن الزيادة على الأجرة في المملكة الأردنية الهاشمية بدأ احتسابها اعتباراً من 1955/1/1  أ.	
بموجب القانون المؤقت رقم )29( لســنة 1982 بأثر رجعي بخصوص عقود الإيجار المبرمة 

قبل 2000/8/31 ولغاية 2011/12/31. 

وبموجب القانون رقم )22( لسنة 2011 )قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين( تقرر:  ب.	

تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ 2000/8/31 بالاتفاق بين المالك  أ.	
والمستأجر.
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وإذا لم يتفقا، لأي منهما الحق في التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها  ب.	
لإعادة تقدير بدل الغجارة بما يتناسب وأجر المثل في موقع العقار. 

وأخيراً، وبموجب نظام الزيادات النســبية على بدل الإجارة رقم )78( لســنة 2013  ت.	
الصادر بموجب المادة )5/أ( من قانون المالكين والمســتأجرين رقم )11( لسنة 1994 

حيث نصت المادة )2( من النظام المذكور ما يلي: 
لغايــات هذه المادة تعني عبارة )بدل الإجارة الأخير( بدل إجارة العقارات المؤجرة  »أ(	
لغايات السكن أو لغايات أخرى قبل 2000/8/31، مضافاً إليه الزيادات القانونية 
التــي طرأت على هذا البدل بموجب التشريعات الســابقة على نفاذ أحكام القانون 
المعدل لقانون المالكين والمســتأجرين رقم )22( لســنة 2011، أو الزيادات التي 
طرأت على بدل الإجارة بالاتفاق بين المالك والمستأجر في أي وقت قبل نفاذ أحكام 

القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم )14( لسنة 2013. 
يضاف إلى بدل أجرة العقار المؤجر لغايات الســكن قبل 2000/8/31 ما نســبته  ب(	

)%25( من بدل الإجارة الأخير. 
يضاف إلى بدل إجارة العقار المؤجـــر لغير غايات السكن قبل 2000/8/31 ما  ج(	

نسبته )%35( من بدل الإجارة الأخير«. 

ترتب على ذلك: 
عدم قدرة المستأجرين على الوفاء بأجرة المأجور.  	.1

أصبح هناك كم هائل من القضايا في المحاكم بموضوع إخلاء المأجور والمطالبة بالأجور.  	.2
قام العديد من المستأجرين بتسليم المأجور للمالكين، كالعقارات التجارية بصفة خاصة.  	.3
وفي بحــث ومناقشــة قرار محكمــة النقض الفلســطينية الموقــرة رقــم )2015/560( تاريخ 

2019/3/17 فإننا نتناول: 
أولًا: الوقائع  	-

ثانياً: المبادئ التي تضمنها قرار محكمة النقض الفلسطينية 	-
ثالثاً: مناقشة المبادئ التي تضمنها قرار محكمة النقض الفلسطينية  	-
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أولًا: الوقائـــــع
تقدمت جمعية التنمية الزراعية )الإغاثة الزراعية( بالدعوى البدائية الحقوقية رقم )2013/897(  	.1
لــدى محكمة بداية حقوق رام الله، ضد شركة صفد للإعلان/ تلفزيون وطن رام الله، بموضوع 
مطالبة بمبلع وقدره )263552(( دولار أمريكي أجرةً للعقار الذي تشغله شركة صفد للإعلان/ 

تلفزيون وطن/ رام الله، العائدة ملكيته لجمعية التنمية والزراعية )الإغاثة الزراعية(. 

بتاريخ 2014/5/19 أصدرت محكمة بداية حقوق رام الله قرارها في الدعوى البدائية الحقوقية  	.2
رقم )2013/897(، والمتضمن: 

أ.	 الحكــم بإلزام شركة صفد للإعلان/ تلفزيون وطن/ رام الله،  بأن تدفع لجمعية التنمية 
الزراعية )الإغاثة الزراعية( مبلغا قدره ))213552(( دولار أمريكي، ورد الدعوى بما 

زاد عن ذلك. 
تضمين شركة صفد للإعلان/ تلفزيون وطن/ رام الله، الرسوم والمصاريف ومئة دينار  ب.	

كأتعاب محاماة. 
تقــدم وكيل شركة صفد للإعلان/ تلفزيون وطن/ رام الله، )المدعى عليها( بلائحة طعن إلى  	.3

محكمة استئناف رام الله للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق رام الله. 

قررت محكمة استئناف رام الله بالأغلبية: 	.4

قبول الاستئناف موضوعاً.  	-
فسخ القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق رام الله.  	-

الحكم بإلزام شركة صفد للإعلان/ تلفزيون وطن/ رام الله بأن تدفع للمدعية/ المستأنف  	-
عليها/ جمعية التنمية الزراعية )الإغاثة الزراعية( مبلغا قـــدره 168552 دولار أمريكي 

)مئة وثمانية وستون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون دولار أمريكي(.
أن يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذا الاستئناف.  	-
تضمين المســتأنفة )شركة صفد للإعلان/ تلفزيون وطن/ رام الله( الرسوم والمصاريف  	-
ومئتي دينار أردني كأتعاب محاماه عن مرحلة الدرجة الأولى والفائدة القانونية من تاريخ 

الحكم بواقع )%2( حتى السداد التام. 
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تقــدم وكيل شركة صفد للإعلان/ تلفزيون وطــن/ رام الله بتاريخ 2015/4/27 بلائحة  	.5
طعن إلى محكمة النقض الفلسطينية الموقرة للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله. 

بتاريخ 2019/3/17 قررت محكمة النقض الفلسطينية الموقرة، وبموجب قرارها الصادر في  	.6
القضية رقم )2015/560(، رد الطعن وتضمين الطاعنة ) شركة صفد للإعلان/ تلفزيون 

وطن/ رام الله( الرسوم والمصاريف ومبلغ مئتي دينار كأتعاب محاماة. 

ثانياً: المبادئ القانونية التي تضمنها قرار محكمة النقض الفلسطينية الموقرة 
بتدقيق القرار الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية لاحظنا أنه تضمن المبادئ القانونية الآتية: 

إن الشرط الوارد في عقد الإيجار المتضمن التزام المستأجر )شركة صفد للإعلان/ تلفزيون  	.1
وطن/رام الله( بدفع نسبة مقدارها )%5( كزيادة على الأجرة لا يخالف القانون. 

على الرغم من أن نســبة الزيادة البالغة )%5( واردة ضمن الشروط الخصوصية في  	.2
عقد الإيجار، إلا أن الأجرة هي البدل المالي الوارد أمام عبارة مقدار الأجرة السنوية 
ونسبة )%5( من هذا البدل، وبالتالي تعتبر نسبة )%5( جزءا من الأجرة المتفق عليها 

بين الأطراف. 
أن شروط عقد الإيجار ملزمة لأطرافه وعدم التزام المستأجر بدفع البدل المحدد لا يلغي  	.3
الــروط، ولا يعطي الطاعن أولوية جعله غير قانــوني، بل يُعتبر كعدم تنفيذ لشروط 
العقد، ويبقى هــذا الشرط صحيحا وملزما في العقد ، خاصة أن الطاعن لم يطعن بأي 
عيب من عيــوب الإرادة التي تعيب العقود، وبالتالي فــإن لإرادة المتعاقدين واضحة 

وليست بحاجة لتفسير. 
إن الشرط المتضمن إلزام المستأجر بدفع زيادة مقدارها )%5( ليس شرط إذعان بل جزءا  	.4

من البدل المحدد للأجرة. 
إن قيام محكمة استئناف رام الله بحسم ما تم دفعه من أجرة من قبل المستأجر بدليل أن المبلغ  	.5
الذي حكمت به محكمة اســتئناف رام الله هو )مئة وثمانية وستون ألف وخمسمئة واثنين 
وخمسين ألف دولار أمريكي(، بينما تضمن حكم محكمة بداية رام الله إلزام المستأجر بدفع 

مبلغ )مئتان وثلاثة عشر ألف وخمسمائة واثنين وخمسين دولار أمريكي(. 
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ثالثاً: مناقشة المبادئ التي تضمنها قرار محكمة النقض الفلسطينية الموقرة في القرار رقم )2015/560( 
مع خالص الاحترام و التقدير لهيئة محكمة النقض الفلسطينية الموقرة فإننا نبدي:

طالما أن قانون المالكين والمستأجرين الذي تطبقه المحاكم الفلسطينية هو القانون رقم )62 لسنة  	.1
1953( فإنه واستنادا لهذا القانون وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الأردنية الموقرة: 

للمستأجر الحق في الاستمرار القانوني في إشغال العقار بذات شروط العقد، ومنها مقدار  أ(	
الأجرة المحددة ابتداءً في العقد. 

لا تجوز زيادة الأجرة على المستأجر، ولا يجوز أن يرد في عقد الإيجار نسبة زيادة على الأجرة  ب(	
لعدم وجود أي نص في القانون يُيز ذلك. 

لا يجوز إقامة دعوى بموضوع إخلاء مأجور في السنة العقدية الأولى لأن المستأجر يتمتع  ج(	
بحماية المشرع.

لا يجــوز أن يرد في عقد الإيجار في الشروط الخصوصية أي شرط الهدف منه الضغط على  د(	
المستأجر لإخلاء المأجور أو زيادة الأجرة. 

)جاء في القرار التمييزي رقم 82/652 صفحة )73( في مجلة نقابة المحامين لسنة 1983  	
»أن تعهد المستأجر بتخلية عن المأجور عند الطلب هو شرط باطل«(. 

واستناداً لذلك، فإننا نبدي أن الشرط المتضمن زيادة الأجرة بنسبة )%5( مُالف لقانون  	
المالكين والمســتأجرين الذي لا يتضمن أي نص يجيز زيادة الأجرة على المستأجر، ويعتبر 
شرط الزيادة باطلا، ولا يعدل هذا القانون الأمر العســكري )1271( لسنة 1989 مما 

يوجب اعتباره من قبل محكمة النقض الفلسطينية باطلا. 
إن المبــدأ الثاني الذي تضمنه قرار محكمة النقض الفلســطينية الموقرة بخصوص تحديد الأجرة غير  	.2
وارد؛ لأن الأجرة هي التي تــرد في البند الوارد في عقد الإيجار الُمتعلق بمقدار الأجرة، ولا يدخل 

ضمن مقدار الأجرة ما هو وارد في الشروط الخاصة بنسبة الزيادة، مما يوجب مراعاة ذلك. 

ان المبدأ الثالث الذي تضمنه قرار محكمة النقض الفلسطينية الموقرة حول إلزام المستأجر بشروط  	.3
عقد الإيجار غير صحيح، كون شرط الزيادة شرطا باطلا وغير ملزم للمستأجر. 

ان المبدأ الرابع الذي تضمنه قرار محكمة النقض الفلسطينية الموقرة من أن شرط الزيادة ليس شرط  	.4
إذعان غير وارد -مع الاحترام-، لأن هذا الشرط باطل ومجرد وسيلة للضغط على المستأجر. 
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أما بخصوص المبدأ الخامس الذي تضمنه قرار محكمة النقض الفلسطينية الموقرة، فإن ما قررته  	.5
محكمة استئناف رام الله بتقليص المبلغ المحكوم به دون توضيح طبيعته وتوضيح إن كان شاملا 

لنسبة الزياة البالغة )%5(، وتوضيح ذلك: 

قررت محكمة بداية حقوق رام الله الحكم بإلزام المستأجر بمبلغ وقدره )مئتان وثلاثة عشر ألف  أ.	
وخمسمئة واثنين وخمسين دولار أمريكي(. هل اشتمل هذا المبلغ على زيادة بنسبة )%5(؟ 

قررت محكمة استئناف رام الله فسخ قرار محكمة بداية حقوق رام الله والحكم بإلزام المستأجر  ب.	
بدفع مبلغ وقدره )مئة وثمانية وستون ألف وخمسماية واثنين وخمسين دولار أمريكي(. هل 

اشتمل هذا المبلغ على زيادة بنسبة )%5(؟
هل كان سبب تخفيض المبلغ حسم ما قام المستأجر بدفعه؟  ت.	

لذلك نرى أنه كان على محكمة النقض الفلسطينية الموقرة، مع الاحترام - نقض القرار الصادر عن 
محكمة استئناف رام الله. 

تقرير بطلان شرط الزيادة في عقد الإيجار.   	-
احتساب الأجرة المستحقة على المستأجر دون زيادة. 	-

حسم المبلغ الذي قام المســتأجر بدفعه، والذي تمسك به أمام محكمة النقض الفلسطينية  	-
الموقرة، وإلزام المســتأجر بدفع رصيد المبلغ، وإعادة الأوراق إلى محكمة استئناف رام الله 

لإجراء المقتضى القانوني المناسب.  
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560/ 2015 نقض مدني 

د. أسامة دراج /  د. عبدالله محمود

يدور هذا الطعن حول الزيادة الســنوية في عقد الإيجار، حيث أصدرت محكمة النقض الفلسطينية 
قرارها في الطعن رقم 2015/560 بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف، والقاضي بصحة 
شرط الزيادة الســنوية في عقد الإيجار، والمتمثلة بنسبة %5 من بدل الأجرة السنوية، وعليه سوف 
نعــرض الوقائع المتعلقة بهذا الطعن بإيجاز، وذلك لغاية الوقوف على كل مســألة والتعليق عليها 

مبتدئين بموجز الوقائع، ومنتهين بالرأي القانوني في الموضوع. 

مختصر الوقائع:
يشير الحكم محل التعليق إلى أن المدعية: جمعية التنمية الزراعية )الإغاثة الزراعية(، كانت قد تقدمت 
بالدعوى الحقوقيــة رقم )2013/897( لدى محكمة بدايــة رام الله، وموضوعها المطالبة بمبلغ 

)263552( دولار أمريكي، بمواجهة المدعى عليها: شركة صفد للإعلان - تلفزيون وطن.
  باشرت محكمة بداية رام الله النظر في الدعوى، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها 
المتضمن: الحكم للمدعية بمبلغ وقدره )213552( دولار أمريكي، إضافة للرسوم والمصاريف 

و)100( دينار أردني بدل أتعاب محاماة.
لم تقبل المدعى عليها )الطاعنة( بالحكم المذكور الصادر عن محكمة البداية، فطعنت به لدى محكمة 
إستئناف رام الله، وبعد استكمال المحاكمة أصدرت حكمها بالأغلبية بقبول الإستئناف موضوعاً، 

وتعديل الحكم المستأنف ليصبح كالتالي:
إلزام المســتأنف )شركة صفد للإعلان المســاهمة الخصوصية المحدودة - تلفزيون وطن( بأن 
تدفع للمستأنف عليها )جمعية التنمية الزراعية - الإغاثة الزراعية( مبلغ وقدره )168552( 

دولار أمريكي.
يتحمل كل طرف الرســوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذا الإســتئناف، 
وتتحمل المستأنفة - المدعى عليها الرسوم والمصاريف، ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة عن 

مرحلة الدرجة الأولى، والفائدة القانونية من تاريخ الحكم بواقع )%2( حتى السداد التام.



109

أحكام صادرة عن محكمة النقض والتعليق عليها

لم تقبل المدعى عليها )الطاعنة( بحكم محكمة إستئناف رام الله، فطعنت فيه لدى محكمة النقض 
بتاريخ 2015/4/27، حيث أصدرت هذه المحكمة حكمها بتاريخ 2019/3/17 بقبول 
الطعن شكلًا ورده موضوعاً وفي معرض تفنيدها للأسباب الواردة في الطعن أن الأسباب التي 
اســتند اليها الطاعن بأنها مخالفة للقانون أو يشوبها الخطأ في التطبيق والتي هي من صلاحيات 
محكمة النقض ســنداً لأحكام المادة 255 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 

لسنة 2001 بقولها:
إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف غير مخالف للقانون ولا يشوبه خطأ في التطبيق  	-
)وهما السبب الأول والثاني من أســباب الطعن(، حيث أن شرط زيادة الإيجار بنسبة 
ســنوية مقدارها )%5( هو قانوني، ومن شروط العقد الموقع بين المؤجر والمســتأجر، 
وبالتالي تعتبر النســبة المذكورة جزء من الأجرة المتفق عليها بين الأطراف، وعليه فإن 
ذلك لا يعتبر مخالفاً للقانون أو يشوبه خطأ في التطبيق، فالمؤجر أقر بعقد الإيجار وبه هذا 
البدل، مما يشــكل دليلًا كاملًا بالحق المطالب به وهو البدل المالي والزيادة بنسبة )5%( 
منــه، وهذا لا يغير من واقع الأمر النعي أن هذه الزيــادة تخالف القانون، لأن الزيادة 
جــاءت جزء من بدل الإيجار المتفق عليه عند عقد الإيجاره بين أطراف العقد، وهذا ما 
أخذت به محكمة الإستئناف في حكمها، وكان ذلك يتفق مع التطبيق الصحيح للقانون 

مما يستوجب رد هذه الأسباب.
إن شروط عقد الإيجار ملزمة لأطرافه، وإن عدم إلتزام المســتأجر بدفع البدل المحدد لا  	-
يلغي الشروط المتفق عليها، بــل يعتبر ذلك عدم تنفيذ لشروط العقد، ويبقى هذا شرط 
الزيادة السنوية بنسبة %5 المذكورة صحيحاً في العقد وملزم تطبيقه من أطرافه، خاصةً وأن 
الطاعــن لم يطعن بأي عيب من عيوب الإرادة التي تصيب العقود، وإن إرادة المتعاقدين 
واضحة، وليســت بحاجة لتفسير، مما يستوجب رد الســبب الثالث من أسباب الطعن 

المتمثل في أن الطاعنة لم تقبل بهذا الشرط ولم تقبله من السابق.
بــا أن العقد شريعة المتعاقدين، فإن ذلك لا يغير مــن واقع الدعوى والشروط فيها من  	-
شيء، ولا يعيب الحكم ما جاء فيه من أن التشريع وضع لحماية المستأجر، وإن ذلك لا يعني 
تقييد شروط العقد أو التدخل في إرادة المتعاقدين، وإن هذا لا يعتبر من شروط الإذعان، 
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بل هو جزء من البدل المحدد للأجرة، وهذا ما يســتوجب رد السبب الرابع من أسباب 
الطعن والمتمثل في أن ما جاء في مقدمة القرار لعيب النتيجة، وأن التشريع قد وضع لحماية 

المستأجر.
إن محكمــة الإســتئناف قد قامت بإلغــاء المبلغ المحكوم فيه من محكمــة الدرجة الأولى  	-
بإلزام بمبلغ وقدره )213552( دولار أمريكــي، وقامت المحكمة بتخفيض المبلغ إلى 
)168552( دولار أمريكي، وهو ما لم يتم دفعه عن بقية المدة المطالب بها، وإن بقية المبالغ 
التي تم إسقاطها دفعت عن المدة خارج المطالبة في الدعوى، خاصة وأن هذه الوقائع هي 
من الوقائع المادية التي تختص بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها لمحكمة النقض ما دام 
ما استخلصته سليمًا وجاء استخلاصاً سائغاً، ومبني على الوقائع المادية الثابتة لديها، وهذا 

ما يستوجب معه رد هذه الأسباب.

التعليق على الحكم:
وبالتدقيق في قرار محكمة النقض الفلسطينية، ومن خلال ما تم إستعراضه في الوقائع السابقة، 
نلاحظ من قرار المحكمة أنها أعتبرت الزيادة الســنوية بمقدار %5 والواردة ضمن شروط 
العقــد، شرطاً قانونياً وغــر مخالف للنظام العام، وبالتالي فإنه يســتخلص بأن هذه الزيادة 
جــزء من الأجر المتفق عليه بين طرفي عقد الإيجار، فهذا الشرط لا يخالف القانون طالما أنه لم 
يتعارض مع أي من شروط العقد، وعدم تنفيذ هذا الشرط من قبل المســتأجر لا يعني عدم 
الإلتــزام به من قبله، بل يجب عليه الإلتزام به طالما ورد ضمن شروط العقد المتفق عليه بين 
الأطراف، وبالتالي فإن قرار المحكمة يشكل سابقة قانونية يحتذى بها تحقيقاً لمبدأ العدالة، وهنا 
عرف المشرع الأردني في قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لعام 1953 والساري في الضفة 
الغربية، في المادة الثالثة منه، )بدل الايجار( بأنه »البدل المتفق عليه بين المالك والمســتأجر أو 
البدل الذي عينته أو تعينه لجنة الإيجارات بالإســتناد إلى قانون المالكين والمستأجرين السابق 
بمقتــى دعوى قدمت إليها قبل نفاذ أحكام هذا القانــون الحالي«، فالاجارة تقوم بمجرد 
الإيجــاب والقبول، وبالتالي فإن الطرفان معترفان بوجــود العقد، وبشروط هذا العقد غير 

المخالفة للقانون أو المتعارضة بين نصوصه.
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كما أن شرط الزيادة الســنوية الوارد في عقد الإيجار المتمثل بنسبة %5 ليس شرط إذعان، حيث أن 
هذه الزيادة تعتبر ضمن المعقول، فشرط الإذعان يســتدعي أن يكون هناك طرفان قوي وضعيف، 
يملي الطرف القوي على الطرف الضعيف ما يريده، وبالتالي فإن شرط الإذعان قد يفرضه الطرف 
القوي، حيث يبطــل الشرط ويصح العقد، وهو ما أكدت عليه محكمــة التمييز الاردنية بصفتها 
الحقوقية في قرارها )رقم 2005/1847 بتاريخ 2005/11/14 (، » إن عقد الإذعان هو العقد 
الذي يسلم فيه القابل بشروط يضعها الموجب مسبقاً ولا يقبل مناقشة فيها، ومن جهة أخرى فإن 
عقد الإذعان يتعلق بخدمة أو مرفق يحتكره الموجب عادة، أو هو العقد الذي يقبل فيه أحد الطرفين 
كامل شروط وبنود العقد دون أن يكون له الحق في تعديلها أو الإضافة عليها، وليس له غير الخضوع 
الكامل لإرادة الطرف الثاني، ولا ينطبق ذلك على عقد الإيجار إذ أن باب الإجارة يسير وفق مصلحة 

الطرفان، ويكون بدل الاجارة وفق ما تم الإتفاق عليه بين الطرفين«.
والأصل أن من شروط انعقاد العقد توافر الإرادة الحرة الكاملة لكل من طرفيه، فلا ينعقد العقد إذا 
كانت الإرادة ناقصة، كنقص في الأهلية لعدم بلوغ السن القانونية لأهلية التعاقد أو للعته أو الجنون 
أو الغفلة، كما يفســد الإرادة ويجعلها شائبة غير صحيحة، الغش والتدليس والغلط الذي يقوم به 
أحــد العاقدين لإيقاع الطرف الثاني به ليدفعه إلى إبرام العقد، وبالتالي فإنه يظهر من عقد الايجارة 
أن كلًا من الطرفين كان يتمتع بكامل قواه العقلية ولا يوجد أي إكراه أو تدليس، وبالتالي فإن بدل 
الإيجار المتفق عليه بالإرادة الحرة واجب النفاذ على من يقع عليه الإلتزام بالدفع، والزيادة السنوية 
جزء من بدل الإيجار، وبالتالي فإن الزيادة السنوية الواردة في عقد الإيجار ليست شرط إذعان، وتمت 
بموافقة ورضاء المستأجر وبإرادته الحرة، وهي كبقية شروط العقد المتفق عليها واجبة النفاذ، كما أن 
حق الزيادة الســنوية للمؤجر في ظل الإرتفاع في أسعار العقار وإنخفاض قيمة العملة تتوافق مع 
مبدأ العدالة، حيث أدى ثبات بدل الإجارة والحماية المقرة للمســتأجر، إلى خلق مشكلة اقتصادية 
وتشريعية في الماضي والحاضر في كثير من العقارات، والتي لا زالت اثارها قائمة، حيث يكون فيها 
بــدل الاجارة منخفض وثابت بالمقارنة مع مثيلاتها مــن العقارات المؤجرة حالياً، وفي ظل وجود 

فراغ تشريعي يحدد الزيادة القانونية على عقود الإيجار.
ويلاحــظ من الحكم الصادر أن محكمة الموضوع بنت حكمها على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، 
وهو ما يجد أساســه القانوني في المادة 103 من مجلة الأحكام العدلية، وهو ما ســارت عليه كذلك 
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محكمة التمييز الاردنية في القرار الصادر عنها والذي يحمل الرقم )تمييز حقوق رقم 1999/1528 
بتاريخ 1999/8/1( أنه: »من المقرر فقها وقضاء أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن كلا من فريقي 
العقد ملزم بما ألزم به نفســه في العقد الذي يعبر عن إرادة فريقيه، فيما لا يخالف القانون أو النظام 
والآداب العامــة، وبما أن عقد الايجار الموقع ما بين المؤجر والمســتأجر قد نص على زيادة ســنوية 
مقدرهــا %5، وأن هذه الزيادة كانت ضمن نصوص العقد المتفق عليها، وبالتالي يبقة هذا الشرط 
صحيح في العقد وملزم تطبيقه من أطرافه، خاصةً أن الطاعن لم يطعن بأي عيب من عيوب الإرادة 
التي تصيب العقود، فإن إرادة المتعاقدين واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، وهو ما سارت عليه محكمة 
التميز الأردنيــة في القرار رقم )تمييز حقوق رقم 2006/1400 تاريخ 2006/11/30( بقولها 
أنه: »يعود تفسير العقود ووصفها الوصف القانوني للمحكمة وليس إلى إرادة الأشخاص، شريطة 
أن يكون هذا الوصف يتفق مع إرادة المتعاقدين الحقيقية كما قضت محكمة التمييز الأردنية في الحكم 
الصادر عنها )تمييز حقوق رقم 2012/3682 تاريخ 2012/1/30( بأنه: »يعتبر العقد شريعة 
المتعاقدين ودستورهما الواجب التطبيق، وأن أحكام العقود تنفذ بحق عاقديها وتكون ملزمة لكل 

منهما بما وجب عليه للآخر(.
كما أن محكمة الإستئناف في القضية المذكورة أعلاه قد أصابت بشأن تسبيب حكمها فيما يتعلق بالزيادة 
الســنوية الواردة على عقد الإيجار، وهو ما يتفق مع صحيح القانون والذي أيدته محكمة النقض، 

وأرست بذلك مبدأ هام من مبادئ العدالة والمتمثل في تطبيق إرادة المتعاقدين في عقد الإيجار.
أما في يتعلق بموضوع المطالبة المالية والتي جاءت عن الفترة الممتدة من 1 / 7 / 2000 ولغاية 
31 / 12 / 2014 فإن محكمة الإستئناف قد ألغت المبلغ المحكوم به من محكمة الدرجة الأولى، 
وأســقطت ما تم دفعه خلال المدة المطالب بها من قبل الجهة المدعية، حيث صدر حكم محكمة 
الدرجة الأولى بإلزام بمبلغ وقدره )213552 دولار(، وقامت محكمة الاستئناف بإنزال المبلغ 
)168552 دولار(، وهو الملبلغ الذي لم يتم دفعه عن بقية المدة المطالب بها، وبالتالي يكون حكم 
محكمة الإستئناف متفق وصحيح القانون، وأن السبب الخامس من أسباب الطعن واجب الرد، 
حيث أن الإجراء الذي أتخذته محكمة النقض برد هذا السبب جاء أيضا متفقاً مع أحكام القانون، 
فهذه الوقائع هي من الوقائق المادية ما دام ما قد استخلصته محكمة الموضوع استخلاصاً سليمًا 
وســائغاً ومبيناً على وقائع مادية ثابتة، وبالتــالي لا رقابة عليها لمحكمة النقض في هذا الجانب، 
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وهو ما يتفق مع ما ســارت عليــه محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 85/703 المنشــور 
بمجلة نقابة المحامين الأردنية ســنة 1988 بالصفحة 290 والذي ينص على  »استقر الفقه أن 
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط والقيود المختلف عليها بما تراه أوفى 
بالمقصود من العقد مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها، ولها السلطة أن تعدل 
عن مدلولها الظاهر إلى خلافه بشرط أن تبين في أســباب حكمها لم عدلت عن هذا الظاهر إلى 
خلافه وكيف أفادت تلك الصيغة«. وبالتالي حكم محكمة النقض في الطعن المذكور جاء متفقاً 

مع الأصول والقانون. 
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الحكم الصادر عن محكمة النقض
في الطعن المدني 1283/ 2016 

أثر عدم التسجيل على عقد بيع الشقق
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تعليق القاضي الدكتور / فؤاد درادكه  قاضي محكمة التمييز الأردنية /الأردن 
على حكم النقض المدني رقم )2016/1283(

مقدمـــة:
يستفاد من حكم النقض رقم )2016/1283( أن وقائع الدعوى، تتحصل في أن المدعيين:

أحمد ذيب عبد الحليم محمد. 	.1
إياد عبد الله داود محمد. 	.2

بوســاطة وكيلهما المحامي/ فهد الشــويكي، كانا قد تقدما بالدعوى المدنية رقم )2012/670( 
لدى محكمة بداية حقوق رام الله، وذلك للمطالبة ببطلان عقد بيع شــقة واســرداد شقة، حيث 
كان المدعى عليه: وجدي سعيد يونس الريماوي، وفقاً لما جاء في البند الثاني من لائحة الدعوى قد 
اشترى من المدعيين الشقة الموصوفة في البند الأول من لائحة الدعوى البالغ مساحتها )178م2(، 
بموجب اتفاقية بيع شقة سكنية مؤرخة في 2003/6/23، تتضمن قيام المدعى عليه بتسديد كامل 
الالتزامات الواقعة عليه، وهي تسديد كامل الثمن البالغ مقداره )63( ألف دولار أمريكي، حيث 
قام المدعى عليه بتســديد مبلغ أربعين ألــف دولار، وبقي في ذمته مبلغ )23( ألف دولار، ورغم 
إخطاره بتســديد هذا المبلغ إلّا أنه لم يقم بتســديده، كما جاء في البند الثالث، أنه بالرغم مما ورد في 
البند الثاني من هذه اللائحة ، فإن المدعى عليه دخل الشــقة وسكن فيها وما زال حتى اليوم، وأن 
اتفاقية البيع التي أبرمت بين الطرفين هي اتفاقية باطلة بطلاناً مطلقاً ومخالفة للقانون، حيث لم يجر 

تسجيل هذه الاتفاقية أو الفراغ أو التنازل عن الشقة موضوع الدعوى.
وباســتعراض الحكم محل التعليق من جميع جوانبه، نجد أنه يثير مسألتين قانونيتين، الأولى : تتعلق 

بالقضية المقضية والثانية : تتعلق بعقد بيع الشقة، فيما إذا كان عقد شكلي أو رضائي.
وعلى ضوء هاتين المســألتين ، نبحث في بنــد أول موقف القضاء والفقه من الدفع المتعلق بالقضية 
المقضية، ونعرض لموقف محكمتي الاستئناف والنقض من هذا الدفع ، في بند ثان، كما نناقش موقف 
القضاء والفقه من عقد بيع الشقة خارج دائرة التسجيل المختصة في بند ثالث ، ونكرس البند الرابع 

الى موقف محكمتي الاستئناف والنقض من هذا العقد على النحو الآتي:
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أولاً: الدفع بالقضية المقضية:
لقد شــاع استخدام اصطلاح القضية المقضية في المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين والجمهورية العربية 
السورية والجمهورية اللبنانية، إلّا أن المشرع الأردني والسوري عبرا عنه بـ »حجية الأحكام التي حازت 
الدرجة القطعية«115 ، وأســاه المشرع المصري بـ »حجية الأمر المقضي«116 وأطلق عليه المشرع اللبناني بـ 

»حجية القضية المحكوم فيها«117، في حين عبر عنه المشرع الفلسطيني »حجية الأحكام النهائية«118.
وأيا كان الاسم الذي أطلق على هذا الدفع، إنما يقصد به، ان الأحكام التي يصدرها القضاء تكون 
حجــة بما فصلت فيه باعتبارها مطابقــة للحقيقة، ولو لم يكن كذلك من حيث الواقع، وينبني على 

هذه القاعدة أنه يمتنع على الخصوم معاودة الالتجاء الى القضاء في شأن نزاع سبق الفصل فيه.
ويعتبر الدفع في القضية المقضية من الموضوعات الغنية بالأبحاث والدراســات، نظرا لما يثيره من 

مشاكل قانونية مازالت تشهدها ساحات القضاء، ولما يتسم به من طابع عملي.119 
والصورة العملية لإعمال قاعدة حجية الأحكام، والتي غالباً ما يلجأ اليها، هي صورة الدفع بهذه 

الحجية، بقصد عدم جواز قبول الدعوى لسبق الفصل فيها120.
وقد نص المشرع الفلسطيني على حجية الأحكام في الفصل الثاني من الباب الرابع الخاص بالقرائن 
وحجية الأمر المقضي فيه وحجية حيازة المنقول، في المادة )110( من قانون البينات وقد جاء فيها :
الأحكام النهائية تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه  	.1«
الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلّا في نزاع قام بين الخصوم أنفســهم 

دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسبباً .

المادة )41( من قانون البينات الأردني رقم 30 لسنة 1952 وتعديلاته والمادة )90( من قانون البيانات السوري. 	115
المادة )101( من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته . 	116

المادة )303( من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني. 	117
المادة )110( من قانون في المواد المدنية والتجارية رقم )4( لسنة 2001. 	118

النهضة  د. أحمد السيد صاوي: الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشيء المحكوم فيه-رسالة دكتوراة-دار  	119
العربية-1971-ص10 ومابعدها.

فرج:  توفيق حسن  د.  و  المدنية - ص2--1955 ص 315،  المواد  الإثبات في  الصدة:  فرج  المنعم  د. عبد  	120
الحقوقية -  الحلبي  منشورات  فرج-  توفيق  الاستاذ عصام  تنقيح  والتجارية  المدنية  المواد  الإثبات في  قواعد 

2003 ص 225.
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تقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها«. 	.2
ورغم أن المشرع نص على هذه القاعدة في الباب الخاص بالقرائن باعتبارها قرينة قانونية قاطعة، إلّا أن 
حجية الأحكام القطعية يتوفر لها تكوين القرينة ، ولكنها ليست قرينة قانونية، ومن ثم ليست قاعدة 
إثبات، فهي مبدأ عام يتعلق بقواعد المرافعات، لأنه يتعلق بسلطة الخصم في استعمال الدعوى121 .

ومــن نافلة القــول، أن المشرع أخذ بقاعدة حجيــة الأحكام لاعتبارات تتصــل بالصالح العام، 
ولاستقرار الحقوق لأصحابها، ومنعاً لتضارب الأحكام، ورعاية لحسن سير العدالة وانتفاء لتأبيد 
المنازعات وضماناً للاســتقرار الاقتصادي والاجتماعي وهي أغراض تتصل اتصالًا وثيقاً بالنظام 

العام، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها122. 
ويجمــع الفقه123 على أنــه لا بد من توافر شروط لقيام حجية الأحــكام »القضية المقضية«، وهذه 

الشروط قسمان : قسم يتعلق بالحكم، وقسم آخر يتعلق بالحق المدعى به.

القسم الأول: الشروط الواجب توافرها في الحكم:
تقدم ان حجية الأحكام لا تثبت إلّا للأحكام التي تتضمن الفصل في واقعة متنازع فيها بعد سماع 

الخصوم في شأنها، ومن ثم فإن الأحكام التي تحوز الحجية، يجب ان تتوافر فيها ثلاثة شروط:

أولًا: أن يكون الحكم قضائياً.
ويقصد بذلك ان يكون الحكم صادراً عن جهة قضائية بموجب سلطتها القضائية ، وليس الولائية، 
أياً كانت الجهة القضائية ، مدنية أو تجارية أو شرعية أو إدارية، وسواء كانت جهة القضاء عادية أو 

د. عبد المنعم الصدة: المرجع السابق - ص 314. 	121
عز الدين الدناصوري وحامد عكاز: موسوعة التعليق على قانون الإثبات- تنقيح خيرت راضي -ج2 - ط  	122
11 -2009 ص 705 و د. عبد المنعم الصدة: المرجع السابق - ص 313 وأحمد نشأت: رسالة الإثبات- ج7 

- ص 204 و 205 ود. أحمد السيد صاوي: رسالته السابقة - ص7 وما بعدها.
احمد مدحت  المستشار  وتنقيح  المدني - ج-2 تحديث  القانون  الوسيط في شرح  السنهوري:  الرزاق  عبد  د.  	123
المراغي - طبعة -2006 ص 584 وما بعدها والأستاذ أحمد نشأت: رسالة الإثبات - ج-2 الطبعة السابعة 
ص 208 وما بعدها ود. عبد المنعم فرج الصدة: الإثبات في المواد المدنية - المرجع السابق - ص 322 وما 
المدنية-  المواد  القانون المدني - -5 أصول الإثبات وإجراءاته في  بعدها ود. سليمان مرقس: الوافي في شرح 
المجلد الثاني - الأدلة المقيدة - ط 4--1991 ص 176 وما بعدها والاستاذان عز الدين الدناصوري وحامد 

عكاز : المرجع السابق - ص 707 وما بعدها.
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استثنائية، بشرط أن لا تتجاوز الجهات الاستثنائية حدود اختصاصها، كما يحوز هذه الحجية الحكم 
الصادر عن المحكمين ، ما دام ان القانون يعترف لهم بسلطة القضاء.

ويضيف البعض124 أنه يشــرط في الحكم القضائي أن يكون صحيحاً لا يشوبه بطلان مطلق، كما 
لو صدر الحكم من قاض لم يســمع المرافعة، أو في خصومة لم تنعقد أصلًا بســبب توجيه الإعلان 
)التبليغ( فيها الى شــخص ميت، أما البطلان النســبي لا يعدم الحكم. كما يشترط ان يكون الحكم 

القضائي صادراً عن محكمة وطنية مختصة.

ثانياً : أن يكون الحكم قطعياً:
إذا كان الحكــم القضائي يحوز الحجية من يوم صدوره، فلا تكون هذه الحجية إلّا للحكم القطعي 
أي الحكم الصادر في الموضوع125، ولو كان قابلًا للطعن فيه بالاعتراض او الاســتئناف، ومن ثم 
لا يشــرط لثبوت هذه الحجية أن يكون الحكم القطعي نهائياً، باستنفاذه لطرق الطعن العادية، إذ 
الحجية تتثبت للحكم الغيابي ثبوتها للحكم الوجاهي، وللحكم الابتدائي ثبوتها للحكم النهائي126.
ويقصد بالحكم القطعي الذي يحوز الحجية، كما بينا ســابقاً، أن يكون فاصلًا في موضوع الدعوى، 
أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية، أما القرارات التي تصدر قبل الفصل 
في الموضــوع - ولا تنتهي بها الخصومة كلها او بعضها-، فلا تكون لها حجية 127،  وهي القرارات 

التي تصدر باتخاذ إجراء من اجراءات الإثبات والقرارات الوقتية.

ثالثاً: منطوق الحكم هو الذي يحوز الحجية لا أسبابه:
أصبح من المعلوم لدى القضاة والمحامين بشكل خاص، أن الحكم القضائي يتكون من ثلاثة أجزاء: 
الأول يســمى بالوقائع وهي التي تشتمل على عرض لموضوع النزاع، والثاني للأسباب وهي التي 
تســتعرض فيها المحكمة بينات الخصوم وتناقشها وتظهر البينات التي استندت اليها فيما توصلت 

د. سليمان مرقس : المرجع السابق - ص 179. 	124
تمييز حقوق رقم 2008/299 تاريخ 2008/6/7، منشورات مركز عدالة - الاردن. 	125

د عبد الرزاق السنهوري: المرجع السابق - ص 595. 	126
السابق -  المرجع   : السابق - ص 599 وما بعدها و د. سليمان مرقس  المرجع   : السنهوري  الرزاق  د. عبد  	127

ص185 وما بعدها و د. عبد المنعم الصدة : المرجع السابق - ص 330.
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إليه، والثالث وهو منطوق الحكم وهو الذي يتضمن ما قضت به المحكمة في النزاع المعروض عليها.
الأصل ان الحجية لا تثبت إلّا لمنطوق الحكم، باعتباره هو الجزء الذي يفصل في النقاط المتنازع عليها، 
ويضيف البعض128 أنه ليس بالضرورة ان تثبت الحجية لجميع أجزاء المنطوق، إذ يشترط فيما يرد فيه 
كي يحوز الحجية أن يكون قد قضى به بعد بحث من المحكمة، وأن يكون من موضوع الدعوى129.
ولا يكون للمنطوق حجية الحكم إلّا إذا فصل في مســألة واقع لا في مســألة قانون130 ، كذلك لا 
تكون الحجية لأمر عرضي ورد في المنطوق ولم يكن ضمن طلبات الخصوم 131 ، وتشــمل الحجية 
كل ما ورد في المنطوق ، ســواء ما قضى به في الدعوى الأصلية والدفوع التبعية، أو في مسألة أولية 

أثارها أي من الخصمين132.
أما أســباب الحكم، فهي في الأصل لا تحوز الحجية، ولكن قد يكون منطوق الحكم غامضاً وغير 
مفهوم بشــكل واضح، بحيث لا يمكن فهمه إلّا من خلال الرجوع الى بعض الأســباب، وهذه 
الأسباب هي التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم، تحدد معناه وتكمله، بحيث لا يفهم منطوق 

الحكم إلّا من خلال هذه الأسباب ، عندئذ تكون لهذه الأسباب حجية الحكم 133.

القسم الثاني : الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به .
لا يحوز الحكم الحجية ، إلا إذا توافر أيضاً في الحق المدعى به ثلاثة شروط :

اتحاد الخصوم، أو وحدة الخصوم. 	.1
اتحاد المحل، أو وحدة المحل. 	.2

اتحاد السبب، أو وحدة السبب . 	.3

د. عبد المنعم فرج الصدة: المرجع السباق - ص 335 وبهذا المعنى د. سليمان قرمس: المرجع السابق ص 205  	128
و د.احمد السيد صاوي: رسالته السابقة - ص 23و24.

تمييز حقوق رقم 2018/3967، تاريخ  2018/7/30 - منشورات مركز عدالة/الأردن. 	129
د. عبد الرزاق السنهوري : المرجع السابق - ص 608. 	130

د. عبد الرزاق السنهوري : المرجع السابق - ص 608 و د. عبد المنعم فرج الصدة - المرجع السابق - ص  	131
335 ود. سليمان مرقس: المرجع السابق - ص 205.

د. عبد الرزاق السنهوري : المرجع السابق - ص 607. 	132

د. عبد الرزاق السنهوري : المرجع السابق - ص 609. 	133
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حيث نصت الفقرة الأولى من المادة )110( في شــطرها الثاني من قانون البينات الفلســطيني على 
أنه ))... ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلّا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون ان 

تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسبباً((.

1.   اتحاد الخصوم:
لا يعتبر حجة إلّا على الخصوم أنفسهم ، فالحكم كالعقد134 لا يسري أثره إلّا في حق عاقديه، ولا  	
يمتد أثره الى الغير ، وأن اشتراط اتحاد الخصوم في حجية الحكم يرجع الى مبدأ حياد القاضي135، كما 
يقصد باتحاد الخصوم دون ان تتغير صفاتهم، هو اتحادهم قانوناً لا طبيعة136 ، أي ليس بأشخاصهم 
137، ومثــال ذلك إذا كان لأحد الخصوم نائب مثله في الدعــوى - وكيل أو وصي أو قيم او غير 

ذلك - فالحكم حجة على الأصيل لا على النائب ، وهذا يعني ان النائب يستطيع ان يرفع الدعوى 
من جديد بصفته أصيلًا وليس نائباً ، كما لا يعتبر الحكم حجة على الخصوم، ولكن يعتبر حجة على 

خلفهم سواء كان هذا الخلف عاماً او خاصاً،138 وحجة كذلك على دائني الخصم.

2.   اتحاد المحل:
	 يعبر عن محل الدعوى في بعض التشريعات، موضوع  الدعوى، أو الحق المدعى به،  او المطالب 
به. ولا يكون للحكم حجية إلّا بالنســبة الى المحل ذاته الذي ســبق وأن طالب به الخصم في 

الدعوى السابقة التي صدر فيها الحكم، بمعنى ان يكون موضوع الدعويين واحداً .139

وعلى القاضي الذي يدفع أمامه بحجيــة الحكم القطعي أن يتحقق من أن قضاؤه في الدعوى  	

المواد  البينات في  القضاة:  الفقه الاردني د.مفلح  الرزاق السنهوري : المرجع السابق - ص 614.وانظر في  د. عبد  	134
المدنية والتجارية  -1990 ص205 ود.انيس المنصور شرح احكام قانون البينات الاردني - اثراء للنشر والتوزيع - 

الأردن ط1 - ص 303. ولمزيد من التفاصيل انظر د.احمد السيد صاوي: رسالته السابقة - ص 37 وما بعدها.
د. عبد الرزاق السنهوري : المرجع السابق - ص 614. 	135
د. عبد الرزاق السنهوري : المرجع السابق - ص 615. 	136

د. عبد المنعم فرح  الصدة: المرجع السابق - ص345. ود. مفلح القضاة: المرجع السابق- ص206. ود.انيس  	137
المنصور: المرجع السابق - ص305.

تمييز حقوق رقم 2018/1985 تاريخ 7/24/-2018منشورات مركز عدالة/الأردن سابق الاشارة. 	138
     	139
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الجديدة لا يعدو ان يكون تكراراً للحكم الســابق، ولا مناقضاً له، ســواء كان هذا التناقض 
بإقرار حق أنكره الحكم الســابق، أو بإنكار حق أقره هذا الحكم، فهذا هو المعيار الذي تتحدد 

على أساسه وحدة المحل في الدعويين140.

3.  اتحاد السبب: 
ويشترط أخيراً في الحق المدعى به، حتى يكون للحكم حجية اتحاد السبب في الدعويين، ويقصد  	
بالســبب المصدر القانوني للحق المدعى به، أو المنفعة القانونية المدعاة، وهو لا يعدو أن يكون 
الواقعة المراد إثباتها141 ، أو هو الواقعة القانونية المادية التي نشــأ عنها موضوع الدعوى، أي 

الحق المطالب به في الدعوى142.

ثانياً: موقف محكمتي الاستئناف والنقض من الدفع بالقضية المقضية :
يستفاد من حكم النقض ان - المدعى عليه - كان قد أثار في السبب الأول من طعنه الاستئنافي، أن 
الحكم المطعون فيه صدر في دعوى مقضية، لسبق صدور حكم بذات الموضوع والسبب والخصوم 

قضى برد الدعوى وتأيد بالنقض المدني رقم )2011/398(.
وقد تناولت محكمة الاســتئناف بالبحث والتمحيص والتحليل هذا الدفع، وتوصلت من خلال 
البينات المقدمة في الدعوى، أن المدعيين ســبق لهما ان تقدما بالدعوى المدنية رقم )2009/226( 
بمواجهة المدعى عليه لدى محكمة بداية رام الله، موضوعها منع معارضة في الشــقة السكنية ذاتها 
موضــوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، واســتعرضت شروط اعتبار الدعوى مقضية 
من حيث اتحاد الســبب والموضوع والخصوم، وخلصت الى ان الفعل الذي تولد عنه الحق المدعى 
به المعتبر قانوناً كأســاس لاكتساب الحق في المطالبة بالشيء المراد الحصول عليه في الدعوى مختلف 

د. للمزيد أنظر بد. عبد المنعم فرج الصدة: المرجع السابق - ص 350 وما بعدها، و د. سليمان مرقس: المرجع  	140
السابق - ص 223 وما بعدها والاستاذ أحمد نشأت: المرجع السابق - ص 260 وما بعدها و د. عبد الرزاق 

السنهوري المرجع السابق-ص626.
د. عبدالرزاق السنهوري: المرجع السابق - ص 635. 	141

د. عبد المنعم فرح  الصدة: المرجع السابق - ص 357 ود. سليمان مرقس: المرجع السابق - ص 239 والاستاذ  	142
 2018-/7/1 تاريخ   2018/3481 رقم  حقوق  تمييز  وانظر   .280 ص  السابق  المرجع  نشأت:  أحمد 

منشورات مركز عدالة/الأردن.
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في الدعوى الســابقة رقم )2009/226( عنه في الدعوى الحالية رقم )2012/670(، حيث إن 
الســبب القانوني الذي تستند اليه الدعوى الســابقة رقم 2009/226 موضوعها منع المعارضة، 
تســتند الى عدم قانونية وضع اليد على العقار. اما الســبب القانوني في الدعوى الماثلة، موضوعها 

بطلان عقد، إنما تستند الى عدم قانونية العقد ذاته((.
وتجدر الإشــارة في هذا المقام الى ان دعوى منع المعارضة سواء بالملكية أو بالمنفعة، ودعوى إخلاء 
المأجور ودعوى فسخ العقد، هي دعاوى مختلفة تقوم كل دعوى منها على سبب قانوني يختلف عن 
الدعوى الأخرى، لكنها في حال ثبوتها تؤدي الى أثار واحدة، وهي إنهاء الرابطة او العلاقة القانونية 

بين أطرافها ، هذا من جهة .
ومن جهة أخرى، نجد ان دعوى منع المعارضة التي أقامها المدعيان رقم )2009/226( بمواجهة 
المدعى عليه، إنما يستدل منها أن المدعى عليه يشغل الشقة موضوع الدعوى بطريقة غير مشروعة، ولم 
تبين المحكمة -في البداية-سبب أو آلية إشغاله هذه الشقة ، هل بالاستناد الى عقد البيع أم خلافه؟
وعليه إذا كانت شروط الدفع بحجية الحكم متوافرة في الحق المدعى به وهي اتحاد الخصوم والمحل 
والســبب، باعتباره صادراً عن محكمة مختصة بموجب ســلطتها القضائية، فإن مقتضى ذلك ، أننا 

أمام فرضين:
الفرض الأول: إذا كان المدعيان قد أسسا دعواهما السابقة منع المعارضة على إشغال المدعى  	-

عليه للشقة موضوع الدعوى دون سند قانوني، فعندئذ تنطبق عليه صفة الغاصب.
الفرض الثاني:  إذا كان المدعيان قد أسسا دعواهما السابقة - منع المعارضة - على عدم التزام  	-
المدعــى عليه بما أوجبه عليه عقد البيــع، فعندئذ ،ان منطوق الحكم الذي قضى برد الدعوى 
اعتبر ان إشــغال المدعى عليه للشقة كان اســتناداً الى عقد البيع.والأولى في مثل هذه الحالة 

تأسيس الدعوى على الفسخ،سواء كان ذلك بسبب عدم تنفيذ كلي أو جزئي للعقد.
ويبين من الحكم ان المحكمة التي أقيمت لديها دعوى منع  المعارضة قد ردت الدعوى.

ورغم عدم وضوح تفاصيل دعوى منع المعارضة في الحكم محل التعليق، إلّا أننا نجد ان المحكمه 
قد ردت هذه الدعوى، فإن ذلك لا يمنع المدعيان من إقامة الدعوى الماثلة والمؤسسة على بطلان 
عقد البيع بمواجهة المدعى عليه إذ -يبدو ظاهرياً - ان الســبب المنشئ للحق المدعى به مختلف 

في الدعويين.



132

أحكام صادرة عن محكمة النقض والتعليق عليها

وأن ما ذهبت اليه محكمة النقض من تأييدها لمحكمة الاســتئناف - يبدو ظاهرياً - متفقاً وأحكام 
القانون، بقولها : وذلك ان دعوى منع المعارضة لا تستند الى شرعية وضع اليد او صحة العقد ، بل 
لا بــد لتحقق المعارضة أن تكون يد المدعى عليه غاصبة أو أن يحكم ببطلان العقد إذا كانت وضع 
اليد تســتند الى العقد، وحيث ان الثابت من أوراق الدعوى الصــادر فيها الحكم المطعون فيه أن 
يد المدعى عليه على الشــقة موضوع الدعوى يستند الى العقد - اتفاقية البيع- المنظم بين المدعيين 
والمدعى عليه، فإنه لا مناص أمام المدعيين من إقامة هذه الدعوى، والتي لا تتعارض في سببها مع 

الدعوى السابقة سالفة الإشارة.
إن البين من حكم النقض فيما يتعلق بالدفع بحجية الحكم، أن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة 
الدرجة الأولى لم تأخذ بهذا الدفع، ولم يتوصلا الى ان يد المدعى عليه على الشــقة موضوع الدعوى 
تستند الى اتفاقية البيع المنظمة بين الطرفين ، بمعنى انها اعتبرت اتفاقية البيع غير صحيحة، وأن المدعى 
عليه يشغل الشقة استناداً الى الاتفاقية الباطلة، ومن ثم لا يصح القول أن سبب الدعويين مختلف.
ولمــا كان ما أثبتته محكمة النقض من ان دعوى منع المعارضة التي أقامها المدعيان بمواجهة المدعي 
قد ردت، تأسيساً على ان يد المدعى عليه على الشقة يد مشروعة استناداً الى عقد البيع، فإن مقتضى 
ذلك ان المحكمة أقرت بصحة عقد البيع .... فهل يجوز بعد ذلك تقديم دعوى ببطلان عقد البيع ؟

أن هذه المسألة دقيقة للغاية، وهذا ما جعل جانب من الفقه143، يذهب الى القول أنه لا يصح الخلط 
بين السبب والغرض، ذلك ان اختلاف الغرض من الدعوى لا تأثير له على سببها ما دام لم يتغير .

لقد كررنا فيما سبق عبارة - يبدو ظاهرياً - ، وكانت للدلالة على ان ما ذهبت اليه محكمة النقض في 
الخصوص الذي وردت فيه العبارة ، ليس دقيقاً، ذلك ان الاختلاف في الدعويين لا يتعلق بالسبب، 

وإنما يتعلق بالمحل - الموضوع .
فقد يدق أحياناً الكشــف عن اتحاد المحل144، أو اختلافه. فالقضاء بصحة عقد مثلًا يتضمن حكمًا 
انه صحيح وغير صوري، ومن شــأنه نقل الملكية، ومانع للخصوم في الدعوى التي صدر فيها من 

الأستاذ أحمد نشأت: رسالة الإثبات من المرجع السابق - ص 305. ود. احمد السيد صاوي: المرجع السابق  	143
ص 251 وما بعدها. ود. انيس المنصور: المرجع السابق- ص 311 وما بعدها ود. عباس العبودي: شرح 

احكام قانون الاثبات المدني-دار الثقافة - عمان-1999-ص293.
أنظر د. سليمان مرقس: المرجع السابق - ص 231 والأحكام القضائية المشار اليها في الصفحة ذاتها والأستاذ  	144

أحمد نشأت : المرجع السابق ص 267.
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العودة لمناقشة هذه المسألة التي فصل فيها بأي دعوى لاحقة، كما أن الحكم بصحة ونفاذ عقد مانع 
من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد، وذلك بخلاف الدعوى التي ترفع بطلب بطلان العقد لسبب 
من أسباب البطلان إذ تقتصر وظيفة المحكمة على بحث هذا السبب وحده،لاختلال ركن من أركانه.
وقد انتهت محكمة النقض ومن قبلها محكمة الاســتئناف الى عــدم الأخذ بحجية الحكم القطعي 
الصادر في الدعوى المدنية رقم 2009/226، بما يتفق وأحكام القانون من حيث النتيجة ، لا من 

حيث التسبيب والتعليل .

ثالثاً: عقد بيع الشقة المنظم بين طرفيه خارج دائرة الأراضي المختصة.
يلحــظ ابتــداءً أنه وفق ما جاء في مطلع حكم النقض اســتناداً الى ما جــاء في وقائع الدعوى، أن 
موضوعها إبطال عقد بيع شــقة واسترداد شــقة، في حين آثرنا وفي مقدمة هذا التعليق أن نشير الى 
ان المطالبــة انصبت على بطلان عقد بيع، وليس إبطال عقد بيع، حيث أن هناك خلافاً في الفقه بين 
هذيــن الاصطلاحين، فيذهب جانب من الفقه 145 الى أن أســاس البطلان هو عيب في التصرف 
القانوني لاختلال في احد اركانه. وهنا تجدر الإشــارة الى ان المشرع الأردني لم يأخذ بفكرة تقســيم 
البطلان، تأثراً منه بالرأي السائد في الفقه الإسلامي، والذي يحيل اليه السنهوري146، حيث نصت 
المــادة )168( من القانون المدني الأردني عــى ما يلي : )) 1. العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله 
ووصفه بأنه اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب 
عليــه أثر ولا ترد عليه الإجازة ((. ولكن بالمقابل أخذ المشرع الأردني عن الفقه الإســامي فكرة 
العقــد الموقوف، وهي تقوم مقام فكرة قابلية العقــد للإبطال في التشريعات الأخرى، فقد نصت 
المادة )171( من القانون المدني على ان ))يكون التصرف موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من 
فضــولي  في مال غيره، أو من مالــك في مال له تعلق حق الغير او من ناقص الأهلية، في ماله وكان 

تصرفاً دائراً يبين النفع والضرر او من فكره أو إذا نص القانون على ذلك((.

د. جميل الشرقاوي: نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري - رسالة دكتوراه - دار النهضة  	145
العربية الى القاهرة - طبعة 1994 - ص 74 وما بعدها والمراجع التي أشار اليها.

د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانوني المدني الجديد- الجزء الأول - نظرية الالتزام بوجه عام  	146
- تحديث وتنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي - طبعة 2007 - ص404.
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في حــن يذهب جانب اخر من الفقه 147 الى ان البطلان يقــوم نتيجة اختلال ركن من أركان التصرف 
القانوني،ولهذا فان دعوى البطلان هي دعوى شخصية تهدف الى منع او محو الآثار القانونية لتصرف باطل 
سواء تعلق الأمر بتصرف باطل لم ينفذ، أو بتصرف باطل تم تنفيذه جزئياً، في حين ان دعوى الابطال هي 
دعوى شخصية تهدف الى الكشف عن أحد العيوب التي قد تصيب الإرادة من إكراه او تغرير وغبن او 

غلط أو نقص الأهلية، والى محو الآثار القانونية عن عقد شابه أي عيب من هذه العيوب .
نعود الى نقطة البداية، ونتساءل هل عقد بيع الشقة موضوع النزاع، عقد شكلي ؟ ويعتبر التسجيل 

ركناً لانعقاده أو أنه عقد رضائي، وفق القوانين السارية المفعول في الضفة الغربية من فلسطين.
في البدء لا بد من تحديد النص القانوني أو القاعدة القانونية التي تنطبق على واقعة الدعوى، ســيما 
وان هنــاك مجموعة من النصــوص وردت في أكثر من قانون يمكن أن تكــون محلًا للتطبيق ،فإن 
اســتعراضها يكون عندئذ أمراً لازماً لبيان أيها واجب التطبيق ، فالمادة )1/10( من القانون رقم 
)1( لسنة 1996 بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات ، نصت على أن دائرة تسجيل الأراضي 

تقوم بتنظيم سجل خاص يسجل به أسماء ملاك الوحدات العقارية لكل بناية.
كما تنص المادة )2( من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم )4( لســنة 1953 148 على أنه 
))ينحــر إجراء جميع معاملات التصرف في الأراضي الأميرية والموقوفة والاملاك والمســقفات 
والمستغلات الوقفية وإعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الأراضي((، كما نصت المادة )3( 
من القانون المذكور أعلاه على أنه ))يحظر على المحاكم الشرعية والنظامية وسائر الدوائر الحكومية 
ان تســمع الدعوى او تجري أي معاملة في الأموال غير المنقولة ... التي أصدرت سندات تسجيل 

بأراضيها بمقتضى قانون أحكام قوانين تسوية الأراضي ((.
ونصت المادة )3/16( من قانون تســوية الأراضي والمياه  رقم )40( لسنة 1952 وتعديلاته على 
ما يلي : ))في الأماكن التي تمت التســوية فيها لا يعتبر البيع والمبادلة والإفراز والمقاسمة في الأرض 

او الماء صحيحاً إلّا إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل ...((.
أما مجلة الأحكام العدلية باعتبارها القانون المدني في فلسطين، فلا تتضمن نصاً يحظر التصرف بالمال 

غير المنقول.

د. أحمد شكري السباعي: نظرية بطلان العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي والقانون المقارن-  	147
منشورات عكاظ/الرباط - 2011 - ص 305.

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1135 تاريخ 1953/3/1. 	148
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ورغم ان مجلــة الأحكام العدلية كانت أحكامها مطبقة في الأردن الى ما قبل صدور القانون المدني 
الأردني حتى عام 1976، وجاءت نصوصها خالية من تنظيم البيوع والتصرفات القانونية المتعلقة 
بالعقارات، تاركة ذلك الى القوانين الخاصة، مثل قانون تسوية الأراضي والمياه وقانون التصرف في 
الأموال غير المنقولة. ولكــن على خلاف العادة فقد وردت بعض النصوص الموضوعية في قانون 
أصــول المحاكمات الحقوقية الملغي رقم )42( لســنة 1952 149 تتعلق بهذه التصرفات. ولا نريد 
التوسع في هذا الموضوع ، ويكفي القول أن الفقه 150 والقضاء151 في الأردن يجمع على ان التسجيل 

هو ركن انعقاد في بيع المال غير المنقول ، أي يلزم أن يتم البيع في دائرة تسجيل الأراضي .
وفيما يتعلق بالتصرفات المتعلقة بملكية الطوابق والشقق، وحتى لا يثار أي لبس حولها، فقد تدخل 
المشرع وأصدر القانون رقم )45( لسنة 1985 152 والقانون رقم 5 لسنة 1990 153، عدل بموجبهما 
قانون ملكية الطوابق والشقق رقم )25( لسنة 1968، واعتبر الاتفاقات المتعلقة بالتصرف بالشقة 
أو الطابق أو البناية تحت الإنشاء أياً كانت تسميتها وعد بالعقد أو تعهد او خلاف ذلك ملزمة، إذا 
تم تســجيلها، كما اعتبر بيع الشــقق والأبنية بالتقسيط عقوداً قانونية ملزمة إذا تم تسجيلها أيضاً ، 

وبذلك أضحى التسجيل كما هو بين ركن انعقاد في مثل هذه الاتفاقات154.

نشر هذا الفانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1113 الصادر بتاريخ 1952/6/16، المواد )179-174(. 	149
القانونين  في  وقضائية  فقهية  دراسة   - عقار  ملكية  بنقل  ))التعهد  ـ  ب  الموسوم  بحثنا  الصدد:  هذا  في  أنظر  	150
المدني الأردني والعراقي - رؤية جديدة(( - منشور في مجلة الحقوق - العدد 1 - السنة 32 - ص 305 وما 
بعدها والمراجع المشار اليها، ومؤلفنا : الوعد بالتعاقد في القانون المدني والشريعة الإسلامية - دراسة تأصيلية 
تحليلية مقارنة - رسالة دكتوراه - -2008 غير منشورة - ص 159 وما بعدها والمراجع المشار اليها و د. سالم 
الدحدوح: الطبيعة القانونية للتسجيل واثر تخلفه في البيع العقاري - رسالة دكتوراه - الطبعة الثانية - 1998 

- ص 411 وما بعدها.
رقم  حقوق  وتمييز   2018/9/25 تاريخ   2018/5482 رقم  حقوق  تمييز  المثال:  سبيل  على  أنظر  	151
تاريخ  عامة  هيئة   2016/3566 رقم  حقوق  وتمييز   2017/6/6 تاريخ  عامة  هيئة   2017/1360

2017/5/4.منشورات مركز عدالة/الأردن.
المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3340 تاريخ 1985/9/17. 	152
المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3689 تاريخ 1990/4/16. 	153

فؤاد  د.  أنظر  التفاصيل  اليه أعلاه ولمزيد من  المشار  الطوابق والشقق  قانون ملكية  المادتان )20 و 21( من  	154
درادكة: الوعد بالتعاقد - رسالته السابق - ص 160 وما بعدها.
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هذا في ظل القوانين الأردنية155، ولكن هل ينطبق ذلك على التصرفات العقارية في فلسطين؟
إن المتتبع لمسار التشريعات الفلسطينية ، يلحظ ان تنظيم الملكية العقارية يخضع في فلسطين المحتلة 
لتشريعات متعددة صدرت في حقبات زمنية مختلفة156 ، وتباين تطبيقها على أراضيها، وأن ما يعنينا 
في هذا الصدد هو مناطق الضفــة الغربية ، باعتبار عقد البيع موضوع حكم النقض تم فيها، ومن 
ثم فإن القوانين الأردنية ما زالت ســارية بعد ضم الضفة الغربية الى المملكة الأردنية الهاشمية، ما 

دام لم يتم إلغائها.
وعليه فإن ما يستخلص من ذلك أن قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم )49( لسنة 1953 
وقانون تســوية الأراضي والمياه السابق الإشــارة إليهما ما زالا نافذان في أراضي الضفة الغربية من 
فلسطين، بالإضافة إلى مجلة الأحكام العدلية، وأحكام القانون رقم )1( لسنة 1996 بشأن تمليك 

الطبقات والشقق والمحلات.
ولغايات البحث عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق على واقعة الدعوى، فإنّ ذلك يقتضي استعراض 
النصوص التي وردت في القانون الخاص باعتبارها مقيدة للنصوص الواردة في القانون العام، ونقصد 
بذلك القانون رقم )1( لسنة 1996 بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات الصادرة عن رئيس 
السلطة الوطنية الفلسطينية وفق الصلاحيات المخولة إليه بموجب القانون الاساسي، حيث ورد في 
المادة )1( من القانون المذكور تعريف الوحدة العقارية بانها »الجزء المفرز من المبنى سواء كان طابق 
أو شقة أو محل«. والشقة هي »وحدة كاملة مستقلة في طابق سواء أعدت للسكن أو لغير ذلك » .

كما نصت المادة )10( من القانون المشار إليه أعلاه على ما يلي :-
))1. تعد دائرة تسجيل الأراضي سجلًا خاصاً يسجل به أسماء ملاك الوحدات العقارية لكل بناية. 
2. على كل مالك وحدة عقارية تســجيل وحدته العقارية في السجل المشار إليه آنفاً والإبلاغ عند 
نقل الملكية إلى مالك جديد أو إجراء أي تغيير أو تعديل. 3.  يجب أن تشتمل الصحيفة العقارية في 
الســجل المشار إليها على البيانات والمستندات الآتية : )أ( المساحة الكلية للأرض ..... )ب( بيان 

لمساحة البناء ... (( .

القاهرة1992-، وفي  الشكلي-رسالة دكتوراة-  القانوني  التصرف  للمقارنة في مصر د.ياسر الصيرفي:  انظر  	155
لبنان د.محمد علي عبده: دور الشكل في العقود-منشورات زين الحقوقية/بيروت-ط2007-1.

للمزيد حول هذا الموضوع أنظر د. سالم الدحدوح: رسالته السابقة - ص 479 وما بعدها 	156
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انّ البين من النص أعلاه، أنّ دائرة تســجيل الأراضي تحتفظ بسجلات خاصة تتضمن أسماء ملاك 
الوحــدات العقارية - الشــقق - لكل بناية، وقد أوجب القانون على كل مالك تســجيل وحدته 
العقارية في تلك الســجلات، بل وألزمه بالإبلاغ عند نقل الملكية إلى مالك جديد. وأنّ هذا يعني 
ببســاطة لوضوح الألفاظ والعبارات التي اســتخدمها المشرع ،أن أي تصرف ناقل لملكية الوحدة 
العقارية يجب تســجيله في دائرة تسجيل الأراضي، وأن كلمة«الابلاغ« الواردة في الشطر الثاني من 
النص معطوفة على وجوب التسجيل الواردة في الشطر الاول من ذلك النص، وإذا لم يتم تسجيله 
فإنّ التصرف الناقل للملكية غير معترف فيه، وهذا يقطع الدلالة انّ إثبات ملكية طابق أو شقة لا 
يتم إلّا عن طريق السند الذي تصدره دائرة تسجيل الأراضي. ومن ثم فإنّ عقد بيع الشقة موضوع 
حكم النقض هو عقد شــكلي، لا تنتقل بموجبه الملكية ما دام أنه تمّ خارج دائرة التسجيل ولم يتم 
تسجيله في السجل الخاص لديها، ويعتبر التسجيل في عقد البيع المذكور ركن انعقاد لا يقوم العقد 

دون توافره، مما يجعل هذا العقد وفقاً لما تقدم عقداً باطلًا لا يترتب عليه أثر ولا تلحقه الإجازة .
ويعزز ما ذهبنا إليه أنّ القانون رقم )1( لســنة 1996 المشار إليه جاءت احكامه منسجمة مع كل 
من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم )49( لسنة 1953 وقانون تسوية الأراضي والمياه 

رقم )40( لسنة 1952 آنفي الذكر .

رابعاً : موقف محكمتي الاستئناف والنقض :-
بعد أنّ أصدرت محكمة البداية حكمها الفاصل في الدعوى بتاريخ 2016/3/31 المتضمن إبطال 
اتفاقية بيع الشــقة وإلزام المدعى عليه بتســليم الشــقة للمدعيين خالية من الشواغل مع الرسوم 

والمصاريف ومبلغ )500( دينار أتعاب محاماة .
لم يلق الحكم الابتدائي قبولًا من المدعى عليه فطعن عليه بالاســتئناف المدني رقم )2016/514( 
لدى محكمة اســتئناف رام الله التي أصدرت بنتيجة المحاكمــة بتاريخ 2016/10/24 حكمها 

النهائي - محل الطعن - ويتضمن :-
رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و )200( دينار أتعاب محاماة.
وللأسف-رغم صحة النتيجة التي انتهى اليها - لم نتمكن من الإطلاع على الحكم الاستئنافي المشار 

إليه أعلاه، لمعرفة الأسباب التي بني عليها الحكم.
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وتجاوزاً على ما سبق، وعودة إلى حكم النقض المقصود في هذا التعليق، فإنّ ما يعنينا في هذا المكان 
من التعليق، هو الســبب الثالث من أسباب الطعن، الذي ينعى فيه الطاعن على حكم الاستئناف 
فيما خلصت إليه في حكمها المطعون فيه، ذلك أنّ عدم تســجيل الشــقة باسم الطاعن، لا يعني أن 
يكون للمطعون عليهما أي حق من حقوق التصرف بعد أن باعاها للطاعن وقبضا الثمن وســكن 

الطاعن فيها مع زوجته وأولاده مغفلة بذلك اتفاقية البيع المبرز ع/ 1 .
وقد ردت محكمة النقض على هذا الســبب بما يلي »والذي نراه في ذلك، وبعد الإطلاع على قانون 
تمليك الطوابق والشقق والمحلات رقم )1( لسنة 1996 وتحديداً المادة العاشرة منه، وكذلك على 
قرار وزير الإسكان رقم )2( لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الطبقات والشقق 
والمحلات أن أحكام القانون المشــار إليه ولائحته التنفيذية لا ترتب بطلان البيوع التي »يتم بشأن 
الطوابق أو الشقق أو المحلات كما هو الحال بالنسبة لقانون تسوية الأراضي والمياه ونرى أنّ  أحكام 
هذا القانــون جاءت ذات طبيعة تنظيمية هدفها حماية أصحاب الطوابق والشــقق والمحلات ... 
وينجلي ذلك من خلال ما ورد بحكــم المادتين الأولى والثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تمليك 
الطبقات والشــقق والمحلات، حيث ابتدأت المــادة الأولى بكلمة )يحق( ... في حين ابتدأت المادة 

الثانية بصورة الجواز ) لكل ( ....
ولما أنّ أحكام قانون تمليك الطوابق والشقق والمحلات جاءت خالية من النص على ترتيب البطلان 
على انتقال ملكية الطوابق والشــقق والمحلات دون تسجيلها في الموقع الرسمي ، فإنّ ما خلصت 
إليه محكمة الاســتئناف لجهة اعتبار اتفاقية البيع المبرز ع/1 للشقة موضوع الدعوى باطلة لا يتفق 
وأحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها، وكما لا يتلق وأحكام قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات 

رقم )1( لسنة 1996 ....« .
وهنا لا بد من الإشــارة إلى أنه وفق التدرج التشريعي يجب البحث عن القاعدة القانونية الواجبة 
التطبيــق في القانون الأعلى ثم الأدنى وصــولًا إلى اللائحة التنفيذية . إذ لا يجوز أن تكون القاعدة 
القانونية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية مخالفة للقاعدة القانونية المنصوص عليها في القانون، 
التي جاءت استناداً إليها أصلًا. ومن هنا يبدو من غير المقبول البحث عن الحل في اللائحة التنفيذية 

قبل البحث عن هذا الحل في القانون، هذا من جهة .
ومن جهة أخرى، ومن الرجوع إلى نص المادة )10( من قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات 
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سابقة الإشارة نجد أنه جاء في فقرتها الثانية ما يلي : )) على كل مالك وحدة عقارية تسجيل وحدته 
العقارية في السجل المشار إليه آنفاً والإبلاغ عند نقل الملكية إلى مالك جديد ...(( .

ويتضح من الألفاظ التي اســتخدمها المشرع أنها انطوت على قواعد آمره، لا يجوز للأفراد الاتفاق 
على مخالفتها، ذلك أنّ ما قصده المشرع بعبارته »على كل مالك ... تســجيل ... والابلاغ عند نقل 
الملكيــة«، أنه يجب عــى كل مالك، والوجوب يعني الإلزام، ولما أنّ الثابت أن اتفاقية بيع الشــقة 
جــات على خلاف ما أمر به المشرع، فإنّ ما ينبني على ذلك بطلان هذه الاتفاقية. وليس بالضرورة 
أن ينــص المشرع على الجزاء في هذا القانون، على اعتبــار أنّ الجزاء في مثل هذه الحالة يكون تطبيقاً 
للقواعد العامة بشأن التصرفات العقارية. سيما وأنّ قانون تسوية الأراضي والمياه وقانون التصرف في 
الأموال غير المنقولة يحظران بيع الأموال غير المنقولة خارج دائرة تسجيل الأراضي باعتباره باطلًا، 
وأنّ هذا التحليل هو الذي جعلنا نقول أنّ قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات جاء منسجمًا 
مع القانونين المشار إليهما. وأنّ ما ذهبت إليه محكمة النقض من حيث تفسيرها وتأويلها للنصوص 
لا يتفق مع القواعد العامة في التفســر، فكان منطقياً إزاء ذلك أن تخلص إلى نتيجة مخالفة لأحكام 

القانون، وعلى خلاف ما جرى عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض نفسها157.
وترتيبــاً على ما تقدم، نجد أنّ الرأي المخالف، هو الــذي يتفق والرأي الذي نراه صائباً من حيث 

النتيجة، دون الخوض بالجزئيات التي تعرض لها الرأي المخالف .

نقض مدني 2010/290 تاريخ 2011/6/10. 	157
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تعليق على حكم محكمة النقض الفلسطينية / نقض مدني رقم 2016/1238
الصادر بتاريخ 2019/2/26

المحامي الدكتور حسين عاهد عيسه / جامعة بيرزيت

حتى يكون التعليق متســقاً ومتسلســاً، يحتم الامر علينا أن نتبع المنهجية العلمية في التعليق على 
الاحكام القضائية التي تتمثل بالخطوات التالية:

اولًا: وقائع الدعوى التي اتخذ فيها الحكم: بتاريخ 2003/6/23 اشــرى الطاعن )وجدي  	
سعيد يونس الريماوي( من المطعون عليهما )احمد ذيب عبدالحليم محمد وأياد عبدالله داود محمد( 
شقة سكنية مساحتها )178 متر مربع( بموجب اتفاقية خارجية بين الطرفين بمبلغ قدره )63( 
الف دولار امريكي،  وتضمنت الاتفاقية التي نظمها الطرفان فيما بينهما ان يقوم الطاعن بتسديد 
ثمن الشــقة بموجب دفعات، حيث قام الطاعن بتسديد مبلغ قدره )40( الف دولار وتبقى 
في ذمته )23( الف دولار، علما ان الطاعن قد دخل الشــقة وسكنها ولم يتم تسجيل الاتفاقية 
او الفراغ او التنازل عن الشــقة موضوع الاتفاقية من قبل المطعون عليها لدى دائرة تســجيل 

الأراضي الرسمية لصالح الطاعن.

ثانيا: الإجراءات: وتتمثل بما يلي: 	

اقــام المطعون عليهما في مواجهة الطاعن دعوى مدنية امام محكمة بداية رام الله موضوعها  	.1
ابطال عقد بيع شقة رقم 670 /2012 حيث كان المدعى عليه وفقاً لما جاء في البند الثاني 
من لائحة الدعوى قد اشترى من المدعيين الشقة الموصوفة في البند الاول من لائحة الدعوى 
البالغ مساحتها 178م2 بموجب اتفاقية بيع شقة سكنية مؤرخة في 2003/6/23 متضمنة 
أن يقوم المدعى عليه بتسديد كامل الالتزامات الواقعة عليه وهي تسديد كامل الثمن البالغ 
مقداره )63( الف دولار امريكي، قام المدعى عليه بتسديد مبلغ اربعون الف دولار وبقي 
بذمته مبلغ ثلاثة وعشرون ألف دولار، وعلى الرغم من إخطاره بتسديد هذا المبلغ لم يقم 
بتســديده، وجاء في البند الثالث: أنه بالرغم مما ورد في البند الثاني من هذه اللائحة، فإن 
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المدعى عليه دخل الشقة وسكن فيها حتى اليوم، وان اتفاقية البيع التي وقعت بين المدعيين 
والمدعى عليه هي اتفاقية باطلة بطلاناً مطلقاً ومخالفة للقانون، حيث لم يجري تسجيل هذه 
الاتفاقية أو الفراغ او التنازل عن الشقة موضوع الدعوى....الخ.بالمحاكمة الجارية قدم 
المدعيان بيناتهما الخطية المؤلفة من مفردات المبرز م/1 وختما بينتهما، في حين لم يتقدم المدعى 
عليــه بأية بينة وترك الامر للمحكمة، وبعد ان ترافع الوكيلان أصدرت المحكمة حكمها 
الفاصل في الدعوى بتاريخ 2013/5/30 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف 

ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة كون تسجيل الشقة مسألة شكلية.
لم يرتض المدعيان بالحكم فطعنا فيه بالاســتئناف المدني رقم 2013/481 لدى محكمة  	.2
اســتئناف رام الله التي بنتيجته أصدرت بتاريخ 2014/3/17 حكمها النهائي القاضي 
بقبول الاستئناف موضوعاً، والغاء الحكم المستأنف، وإعلان بطلان العقد محل الدعوى 
والزام المدعى عليه بتسليم الشــقة محل العقد للمدعيين خالية من الشواغل والشاغلين 

مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.
لم يرتــض المدعى عليه بالحكم فطعن فيه بالنقض المدني رقم 2014/378 الذي بنتيجته  	.3
أصدرت محكمة النقض حكمهــا بتاريخ 2015/2/9 القاضي بقبول الطعن موضوعاً 
ونقض الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب، واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام 

الله لإجراء المقتضى.
بتاريخ 2015/6/18 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها النهائي في الدعوى القاضي  	.4
بقبول السبب الاول من اسباب الاستئناف المتضمن النعي على الحكم المستأنف ان مسودته 
لم توقع من الهيئة مصدرته، وقررت اعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لإصدار حكم 

يتفق مع الاصول والقانون.
بتاريخ 2015/9/30 قررت محكمة البداية السير على هدى حكم محكمة الاستئناف رقم  	.5
2013/481 الصادر بتاريخ 2015/6/18، وبعد ان ترافع الوكيلان اصدرت المحكمة 
بهيئة مغايرة حكمها الفاصل في الدعوى بتاريخ 2016/3/31، القاضي بأبطال اتفاقية 
بيع الشــقة، والزام المدعى عليه بتسليمهما الشــقة موضوع الدعوى خالية من الشواغل 

والشاغلين، مع الرسوم والمصاريف ومبلغ )500( دينار أتعاب محاماة.
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لم يرتض المدعى عليه بالحكم، فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 2016/514 لدى محكمة  	.6
استئناف رام الله، التي بنتيجة المحاكمة اصدرت بتاريخ 2016/10/24 حكمها النهائي 
محل هذا الطعن القاضي برد الاســتئناف موضوعاً وتأييد الحكم المســتأنف مع الرسوم 

والمصاريف و )200( دينار اتعاب محاماة.
ثالثاُ: الادعاءات: تقــدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 2016/11/10 لنقض الحكم الصادر  	
عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2016/10/24 في الاستئناف المدني رقم 2016/514 
القاضي برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار 

اتعاب محاماة وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

أن الدعــوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه تعتبر قضية مقضية، حيث ســبق وأن أقام  	.1
المدعيان ضد المدعــى عليه دعوى بذات الموضوع والســبب تحمل رقم 2009/226 
بداية رام الله، التي اصدرت حكمها القاضي برد الدعوى وتضمينها الرسوم والمصاريف 

وأتعاب المحاماة الذي تأييد بالنقض المدني رقم 2011/398.
أن الحكم المطعون فيه يناقض حكم النقض سالف الاشارة رقم 2011/398. 	.2

ان الحكم المطعون فيه لم يعالج كافة الجوانب المتعلقة بالدعوى معالجة قانونية سليمة  	.3
علمًا أن البينة المقدمة أثبتت أن الطاعن مشــري للشقة )العقار موضوع الدعوى( 
وان الشقة عظم وليست مشطبه، وانه هو من قام بتشطيبها، وإن عدم تسجيل الشقة 
باســم الطاعن لا يعني ان يكون للمطعون عليهما أي حق من حقوق التصرف بعد 
ان باعاها للطاعن وقبضا الثمن، وســكن المدعــى عليه )الطاعن( فيها مع زوجته 
واولاده. وبذلــك تكون المحكمة قد اغفلت اتفاقية البيع الموقعة منذ مدة تزيد عن 
احــدى عشر عاماً، وبالتالي لم تراع المحكمة قانون ملكية الطوابق والشــقق رقم 1 
لســنة 1996 الذي لم يشترط التسجيل بل اكتفى بالتبليغ عن انتقال الملكية طبقاً لما 
جاء في المادة العاشرة منه، ولم تراع قرار وزير الاســكان رقم 2 لسنة 1997، حيث 
أجيز البيع بموجب اتفاقيات )عقود بدائية( وأجاز تســجيلها مباشرة من المشتري 
لدى دائرة الاراضي وبالتالي فإن الادعاء بأن البيع خارجي ولم يســجل لدى دائرة 

الاراضي لم يعد له اساس قانوني.
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التمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلًا وموضوعاً ونقض الحكم الطعين والحكم برد  	.4
الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدم المطعون عليهما بلائحة جوابية التمســا بنتيجتها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم  	.5
المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

رابعا: الحكم موضوع الطعن وتسبيبه: يتمثل بالنقاط التالية: 	

وفيــا يتعلق بالســبب الاول منها، الذي ينعى فيه الطاعن عــى الحكم المطعون فيه بأنه  	.1
صدر في دعوى مقضية، لســبق صدور حكم بذات الموضوع والســبب والخصوم قضى 
برد الدعوى وتأيد بالنقض المدني رقم 2011/398.وفي ذلك نجد أن المحكمة مصدرة 
الحكم المطعون فيه قد عالجت هذا السبب الذي كان من ضمن اسباب الاستئناف معالجة 
قانونية ســليمة، وذلك حينما تناولت بالبحث والتمحيص والتحليل هذا الدفع، حيث 
ثبــت لها من خلال البينات المقدمة في الدعوى أن المدعيين كانا قد أقاما في مواجة المدعى 
عليه في هذه الدعوى المدنية رقم 2009/226 بداية رام الله موضوعها منع معارضة في 
ذات الشقة الســكنية موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، واشارت أيضاً 
الى شروط اعتبار الدعوى مقضية من حيث اتحاد السبب القانوني والموضوع والخصوم، 
وخلصت الى ان الفعل الذي تولد عنه الحق المدعى به المعتبر قانوناً كأســاس لاكتساب 
الحق في المطالبة بالشيء المراد الحصول عليه في الدعوى مختلف في الدعوى الســابقة رقم 
2009/226 عنه في الدعوى الحالية رقم 2012/670 حيث أن السبب القانوني الذي 
تســتند اليه الدعوى السابقة رقم 2009/226 موضوعها منع المعارضة تستند الى عدم 
قانونية وضاعة اليد على العقار أما الســبب القانوني في الدعوى الماثلة، موضوعها ابطال 
عقد، إنما تستند الى عدم قانونية العقد ذاته.ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة يقوم 
على ســند قانوني سليم من التعليل والتســبيب، ويؤيده الفقه والقضاء، ذلك ان دعوى 
منع المعارضة لا تستند الى شرعية وضاعة اليد أو صحة العقد، بل لا بد لتحقق المعارضة 
أن تكون يد المدعى عليه غاصبة أو ان يُكم ببطلان العقد إذ كانت وضاعة اليد تســتند 
الى العقــد، وحيث ان الثابت مــن اوراق الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أن يد 
المدعى عليه على الشقة موضوع الدعوى يستند الى العقد )اتفاقية البيع( المنظم بين المدعيين 
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والمدعــى عليه، فإنه لا مناص أمام المدعيين من إقامة هذه الدعوى والتي لا تتعارض في 
سببها مع الدعوى السابقة سالفة الاشارة الامر الذي يجعل من هذا السبب مستوجباً الرد.
وعن الســبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمــة في حكمها كونه يتناقض مع حكم محكمة  	.2
النقض رقم 2011/398.وفي ذلك نجــد أن حكم محكمة النقض رقم 2011/398 
قد صدر في الدعوى المدنية الســابقة رقم 2009/226 التي موضوعها منع المعارضة، 
وقد خلص حكم النقض سالف الاشارة الى القول ) حيث من الثابت ان وضع اليد على 
الشقة المشار اليها، قد تم برضاء المدعيين ابتداءً، وذلك بموجب الاتفاقية م ع/1 المنظمة 
والموقعة بين الطرفين، فإن تكييف الدعوى بأنها دعوى منع معارضة في عقار والادعاء بأن 
المدعــى عليه - الطاعن - يعارض في ملكية المدعيين - المطعون ضدهما - بهذا العقار - 
الشقة - موضوع تلك الاتفاقية، لا يستند الى اساس من الواقع او القانون وتكون دعواهما 
والحالة هذه غير قائمة على سبب قانوني سليم يبرر قبولها(.ولما كان هذا الذي خلص اليه 
الحكم حكم النقض سالف الاشــارة لا يتناقض والحكم الذي يصدر في دعوى بطلان 
العقد - الدعوى الماثلة - لاختلاف الســبب في كل من الدعويين على النحو الذي اشرنا 
اليه في معرض معالجتنا للســبب الاول من اسباب الطعن فإن هذا السبب يفتقر للسدادة 

والوجاهة ومستوجب الرد.
وعن الســبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة فيما خلصت اليه في حكمها المطعون فيه،  	.3
ذلك أن عدم تســجيل الشقة باســم الطاعن لا يعني أن يكون للمطعون عليهما أي حق 
من حقوق التصرف بعد ان باعاها للطاعن وقبضا الثمن وسكن المدعى عليه - الطاعن 
- فيهــا مع زوجته واولاده، مغفلة بذلك اتفاقيــة البيع المبرز ع/1. والذي نراه في ذلك 
، وبعــد الاطلاع على قانون تميلك الطوابق والشــقق والمحلات رقم 1 لســنة 1996، 
وتحديداً المادة العاشرة منه، وكذلك على قرار وزير الاسكان رقم )2( لسنة 1997 بشأن 
اللائحة التنفيذية لقانون تميلك الطبقات والشقق والمحلات، ان احكام القانون المشار اليه 
ولائحته التنفيذية لا ترتب بطلان البيوع التي تتم بشــأن الطوابق أو الشقق أو المحلات، 
كما هو الحال بالنسبة لقانون تسوية الاراضي والمياه، ونرى أن أحكام هذا القانون جاءت 
ذات طبيعة تنظيمية هدفها حماية ملكية اصحاب الطوابق والشــقق والمحلات، بل نرى 
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ان هذه الغاية إنما تتفق واحكام قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، ذلك 
ان تطبيق احكام قانون تمليك الطبقات والشــقق والمحلات يتصل اتصالًا وثيقاً بقانون 
التسوية الذي ينصب على الاراضي التي تقام عليها الطوابق والشقق والمحلات، بمعنى 
ان قانون التمليك رقم 1 لسنة 1996 جاء مكملًا لقانون التسوية رقم 40 لسنة 1952.
وعلى الصعيد المتصل بقانون التسوية، فإنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن احكامه أوجبت ان 
تتم الوقوعات بشــأن الاراضي التي تمت تسويتها في الموقع الرسمي، وقد رتبت البطلان 
كجزاء على عدم التســجيل لتلك الوقوعات، وهو ما يمكن معه القول ان احكام قانون 
تسوية الاراضي والمياه جاءت آمرة. اما على الصعيد المتصل بقانون تمليك الطبقات والشقق 
والمحلات فقد جاءت احكامه تنظيمية جوازية هدفها حماية ملكية تلك الطوابق والشقق 
والمحــات، وينجلي ذلك من خلال ما ورد بحكم المادتــن الاولى والثانية من اللائحة 
التنفيذية لقانون تمليك الطبقات والشــقق والمحلات، حيث ابتدأت المادة الاولى بكلمة 
)يحق( وجاء نصها )يحق لكل شــخص أن يمتلك طابقاً أو شقة أو محلًا تجارياً او اكثر في 
البناء المنشــأ على عقاره او عقار غيره كجزء مفرز ومستقل، ويجوز التصرف به على هذا 
الوجه(. في حين ابتدأت المــادة الثانية بصورة الجواز )لكل( وجاء نصها )لكل صاحب 
شقة أو طابق او محل أو أي بناء منشأ على عقاره او عقار غيره ان يُسجل لدى دائرة تسجيل 
الاراضي ما يملكه كجزء مفرز ومســتقل....الخ(. ولما ان احكام قانون تمليك الطوابق 
والشقق والمحلات جاءت خالية من النص على ترتيب البطلان على انتقال ملكية الطوابق 
والشقق والمحلات دون تسجيلها في الموقع الرسمي فإن ما خلصت اليه محكمة الاستئناف 
لجهة اعتبار اتفاقية البيع المبرز ع/1 للشقة موضوع الدعوى باطلة لا يتفق واحكام اللائحة 
التنفيذية المشار اليها، كما لا يتفق واحكام قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات رقم 1 
لسنة 1996، وإن كل ما اوجبه هذا القانون هو ما أوردته المادة )10( من أن على المالك 
الذي ســجل باسمه الطوابق او الشقق او المحلات لدى دائرة الاراضي في السجل الذي 
يُعد لذلك ان يقوم بإبلاغ تلك الدائرة عن نقل الملكية الى مالك جديد او اجراء أي تغيير 
او تعديل عليها ، وقد جعلت من هذا النعي على عاتق البائع وليس المشــري حيث جاء 
نصها ) 1.  تعد دائرة تســجيل الاراضي ســجلًا خاصاً يسجل به اسماء ملاك الوحدات 
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العقارية لكل بناية، 2.  على كل مالك وحدة عقارية تسجيل وحدته العقارية في السجل 
المشــار اليه آنفاً، والابلاغ عن نقل الملكية الى مالك جديد أو إجراء أي تغيير أو تعديل، 
3.  يجب ان تشــتمل الصحيفة العقارية ....الــخ(. وعلى صعيد آخر، فإننا وإن كنا نجد 
ان المدعيين المطعون عليهما - قد اسسا دعواهما بالمطالبة ببطلان عقد بيع الشقة موضوع 
الدعوى واســرداد ثمنها على عدم قيام المدعى عليه الطاعن - بدفع باقي ثمن الشقة إلى 
جانب عدم تســجيل عقد البيع في الموقع الرســمي، إلا اننا نجد ان ما يترتب على ثبوت 
الســبب الثاني - عدم تسديد باقي ثمن الشقة - هو المطالبة بفسخ العقد، وليس المطالبة 
بإبطاله، ذلك ان البطلان هو جزاء على عدم توافر أحد اركان العقد، فيما ان الفســخ هو 
جزاء على عدم التزام احد اطراف العقد بأي من الالتزامات التي يفرضها العقد، ولما أن 
المدعيين لم يقيما دعواهما للمطالبة بفســخ العقد، وانما طالبا بإبطاله فإن البحث في مدى 
ثبوت السبب الثاني من اســباب الدعوى المتمثل بعدم وفاء المدعى عليه بالتزامه بسداد 
باقي الثمن يغدو غير منتج. ويجعل من سببي الدعوى معتلين وفي غير محليهما. لــــهذه 
الأســباب تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد 

الدعوى الاساس وتضمين المدعيين الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.
خامساً: النصوص القانونية المتعلقة بالحكم:  	

المادة العاشرة من قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 1 لسنة 1996 	.1
قرار وزير الاسكان رقم 2 لسنة 1997	 	.2

المادة الثانية من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 	.3
المادة السادسة عشر من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 إشارة )-( 	.4

سادساً: الاشكال القانوني: يتمثل بالمبادي المستقر عليها تشريعاً في التشريعات النافذة بالضفة  	
الغربية وكذلك القضائية التالية:

ركن الشكلية الرسمية في العقود العقارية الواردة على عقارات خاضعة لنظام التسجيل العقاري 	.1
العقد الباطل والعقد القابل للفسخ 	.2

خيار النقد 	.3
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ثامناً: التعليق على الحكم: بناءً على ما تقدم سرده، يتبين أن الحكم يتمحور حول الاتفاقية التي  	
بُني عليها الحكم وما تضمنه من التزامات سيما التزام المشتري )المطعون ضده(، ومدى قانونية 
بناء الحكم عليها والنتائج التي تترتب على هذا الحكم في المســائل المشابهة، وكذلك مدى تأثير 
الحكم على المبادئ المستقر عليها بهذا الشأن، لهذا رأينا أنه يوجد ما يبرر التعليق عليه لمخالفته 
المبادئ القانونية الثلاثة المســتقر عليها تشريعيا وقضائيا في الضفة الغربية والمشار لها تحت بند 

الاشكال القانوني، ونعلق على الحكم بما يلي:

أن ما ذهبت اليه المحكمة في قرارها خالف اساســيات القوانين النافذة المتعلقة بتسجيل  	.1
كل التصرفات الواردة على العقارات الخاضعة للتسوية بما فيها الاراضي والدور والمنازل 
والشقق والمحلات، كما لم يأخذ بعين الاعتبار الغاية المرادة من إرادة المشرع في تقنين مسألة 
الركن الشكلي واعتباره ركناً رابعاً إضافة للرضا والمحل والسبب لصحة التصرفات الواردة 
على العقارات المســجلة، فالمادة 16 من قانون تسوية الاراضي والمياه بفقرتها الثالثة ) في 
الأماكن التي تمت التسوية فيها، لا يعتبر البيع والمبادلة والإفراز والمقاسمة في الأرض أو الماء 
صحيحاً إلا إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل( وكذلك بفقرتها الرابعة )عقود 
المغارســة وعقود الإيجار المنظمة المتعلقة بأرض تمت التسوية فيها بموجب هذا القانون 
تســجل في دوائر التسجيل وكل عقد نظم خلافاً لما جاء في هذه الفقرة لا تسمع الدعوى 
به في المحاكم(، لا تحتمل تأويلًا ولا تفسيراً بوجوب تسجيل كل التصرفات الواردة على 
الأرض التي تمت تســويتها حتى أن الفقرة الرابعة اشترطت تسجيل العقود الأقل أهمية 
مــن البيع لصحتها كعقود الإيجار الوارد على العقارات الخارجة من نطاق قانون المالكين 
والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953. كما أن حكم المحكمة جاء مخالفاً لصراحة نص المادة 
الثانية من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953)ينحصر إجراء جميع 
معاملات التصرف في الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية 
وإعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الأراضي( وكذلك الأمر هذا النص لا يمكن 
أن يكون محلًا للتفســر والشك بماهية العقارات التي يتوجب تسجيل أي معاملات تتم 
عليها ســواء الاراضي او الدور والمنازل أو الشقق والمحلات.  وكذلك خالف ما استقر 
عليه الاجتهاد القضائي الفلسطيني في قرار محكمة النقض الفلسطينية - هيئة عامة- رقم 
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290 لســنة 2010 الذي اعتبر البيع الوارد على الشــقق الخاضعة لأحكام قانون ملكية 
الطبقات والشــقق رقم 1 لســنة 1996 باطلا إذا لم يتم تســجيل البيع في دائرة تسجيل 
الأراضي. وكذلك الامر خالف ما رسي عليه الاجتهاد القضائي المقارن في الأردن الذي 
يعتبر اقدم من فلســطين من حيث تنظيم ملكية الطوابق والشــقق، حيث ذهب محكمة 
التمييز الاردنية في قرارها رقم 264 لســنة 1987 )»ان عقد بيع الشــقة هو عقد باطل 
اذا وقع خارج دائرة التســجيل(. وكذلك يتجه الرأي الســائد لدى المحاكم الفلسطينية 
في جميع درجاتهــا إلى ترتيب البطلان على اتفاق الوعد بالبيع وعقود البيع الخارجية التي 
تتم خارج دائرة تسجيل الأراضي الواردة على العقارات المسجلة سندا لإحكام القوانين 
التي أشرنا لها، ونشــر لبعضها ما صدر من محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله 
بالنقض المدني 1009/414 الصادر بتاريخ 2010،2/5/15، وكذلك بالنقض المدني 

رقم 241 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 2009/1/14. 
الحكم مخالف لقانون ملكية الطبقات والشقق 1 لسنة 1996 ذاته، فبالتمعن بنص المادة  	.2
العاشرة منه )تعد دائرة تســجيل الأراضي سجلًا خاصاً يسجل به أسماء ملاك الوحدات 
العقارية لكل بناية. 2.  على كل مالك وحدة عقارية، تسجيل وحدته العقارية في السجل 
المشــار إليه آنفاً والإبلاغ عند نقل الملكيــة إلى مالك جديد أو إجراء أي تغيير أو تعديل. 
3.  يجب أن تشــتمل الصحيفة العقارية في السجل المشــار إليه على البنايات والمستندات 
الآتية: - )أ( المســاحة الكلية للأرض المقام عليها البناء. )ب( مساحة كل وحدة عقارية 
وأوصافها وتقســيماتها. )ج( بيان لمســاحة البناء الفعلية على الأرض، ومساحة الأجزاء 
المشــركة والخدمات الخاصة بالمبنى وعدد الطوابق والشقق والمحلات في المبنى. )د( أية 
مستندات أخرى قد تطلب من المالك. )هـ( بيان الحقوق العينة الأصلية والحقوق العينية 
التبعيــة الواردة على العقار(، نجد أن المشرع صاغ هذه المادة مراعيا بذلك النظام القانوني 
للأراضي الخاضعة للتســجيل الذي يتطلب لصحة أي تصرف يجري على أرض مسجلة 
ان تتم امام دائرة التسجيل، وان تمسك المحكمة الموقرة بعبارة ) الابلاغ عند نقل الملكية( 
جاء تفسيراً بغير محلة، إذ لم يتضح من النصل اي شكل للإبلاغ ومن هي الجهة التي يجب 
تبليغها وما هي غايات الإبلاغ، مما يدل أن العبارة فيها غموض وبالتالي لا يجوز التوسع 
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في تفسير الغموض بما يخالف ما استقر عليه المشرع بصراحة نصوص المادة 16 من قانون 
التســوية بفقرتها الثالثة والرابعة، وكذلك المادة الثانية من قانون التصرف بالأموال غير 
المنقولة، كما لم يوضح المشرع في  قانون ملكية الطبقات والشقق لا من قريب ولا من بعيد 
أي إجراءات تتعلق بنقل ملكية الشــقق وهذا دليل واضح على اسناد هذا الأمر لقانون 
التسوية وكذلك قانون التصرف بالأموال غير المنقولة، ولو أراد المشرع الخروج عن هذه 
القواعد بإجراءات جديدة لنص عليها صراحة كما فعل بنص المادة 47 حين استثنى قواعد 
الشــفعة والاولوية من الانطباق على الأفضلية )لا تطبق على العقارات المسجلة بمقتضى 
هذا القانون الأحكام المتعلقة بالشــفعة وبحــق الرجحان أو بأي حق آخر مماثل(، كما أنه 
وبالرجوع الى نص المادة الثانية من قرار وزير الاسكان رقم 2 لسنة 1997 يتضح جلياً أن 
التسجيل وجوبي ) لكل صاحب شقة أو طابق أو محل أو أي بناء منشأ على عقاره أو عقار 
غيره أن يسجل لدى دائرة تسجيل الأراضي ما يملكه كجزء مفرز ومستقل وتعتبر عندئذ 
أرض العقار المنشأ عليها البناء وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك قسمًا مشتركاً لجميع 
أصحاب تلك الطوابق أو الشقق أو المحلات(، فالمحكمة الموقرة اخطأت في تفسير هذه 
المادة التي تبدو واضحة في المعنى المراد منها كونها مســتندة الى السجل العقاري. وهذا ما 
يجعل القرار مشــوبا بعيب التسبيب وفق المادة المذكور أنفاً. ومقارنة علي سبيل المثال بهذا 
الشــأن ما ورد في المادة 17 من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 التي فصلت 
ووضحــت مصطلح الإبلاغ في بيع المركبة وكذلك وضحت المدة التي يجب التبليغ فيها 
والغاية من التبليغ، مما يفهم منها وضوحاً أن بيوع المركبات لا بد من استيفاء الركن الشكلي 
المتمثل بتوثيق عقد البيع لدى دائرة الســر)على مالك المركبة في حالة بيعها أو إجراء أي 
تصرف بنقل ملكيتها للغير أن يبلغ ذلك كتابة إلى سلطة الترخيص خلال خمسة عشر يوماً 
من تاريخ البيع أو التصرف الناقل للملكية مبيناً اســم المالك الجديد وعنوانه، وتســتمر 
مســئولية المالك الأصلي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم نقل ملكيتها(، 
وهذا ما لم يوضحه المشرع الفلسطيني في ملكية الطبقات والشقق حين ذكر عبارة الإبلاغ، 
الأمر الذي يوجب معه الرجوع الى القواعد العامة المتعلقة بتســجيل البيع العقاري امام 

دائرة التسجيل كما وضحنا تحت البند 1. 
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أحكام صادرة عن محكمة النقض والتعليق عليها

إن قرار المحكمة الموقرة وما يفهم منه بصيغته الأخيرة )ولما أن المدعيين لم يقيما دعواهما للمطالبة  	.3
بفسخ العقد، وانما طالبا بإبطاله فإن البحث في مدى ثبوت السبب الثاني من اسباب الدعوى 
المتمثل بعدم وفاء المدعى عليه بالتزامه بســداد باقي الثمن يغدو غير منتج. ويجعل من سببي 
الدعوى معتلين وفي غير محليهما. لــــهذه الأسباب تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض 
الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الاساس وتضمين المدعيين الرسوم والمصاريف ومائتي 
دينار اتعاب محاماة( يكتنفه القصور في التعليل، إذ لم يفهم منه ان عقد بيع الشقة السكنية اهو 
فاســد أم صحيح؟ فكلا العقدين قابلين للفسخ، لكن يبدو أن المحكمة رغم عدم الاشارة 
لذلــك أنها اعتمدت في تبرير وجوب اقامة دعوى فســخ وليس ابطال إلى خيار النقد الذي 
يتيح للبائع إذا لم يوفي المشتري بالثمن في المدة المتفق عليها ان يطالب بالفسخ وان العقد بعد 
المدة المتفق عليها ينقلب إلى عقداً فاسداً وفق المادة 313 من مجلة الأحكام العدلية )إذا تبايعا 
على أن يؤدي المشــري الثمن في وقت كذا وإن لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع، وهذا يقال له 
خيار النقد( والمادة 314 )إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة كان البيع الذي فيه خيار النقد 
فاســداً(، وعليه نرى أن خيار النقد وفق الموضوع الذي قضت به المحكمة الموقرة  وهو عقد 
البيع غير المســجل واصدرت قرارها يكون صحيحاً حال لو لم يتطلب القانون ركناً شكلياً 
فيه لصحته ، وهذا ما لم يتوافر في البيع الوارد على الشقة موضوع الاتفاقية لان القانون اعتبر 
تسجيل الاتفاقية من اركان الصحة وبالتالي يكون العقد باطلًا لا يقبل الفسخ بل البطلان. 

أن الحكم برأينا ذهب الى إرساء مبدأ صحة البيوع العقارية في العقارات الخاضعة للتسجيل،  	.4
وهو ما يخالف النصوص القانون الواردة بهذا الشــأن مما سينعكس سلباً على مبدأ استقرار 
المعاملات العقارية الذي ابتغاه المشرع من تقنين الشكلية الرسمية في العقود العقارية سيما 
في العقارات المســجلة، كما أنه يعتبر تهميش لدور دائرة التســجيل المختصة في توثيق كافة 
التصرفات القانونية التي تتم على كل عقار له ســجلات لديها. وهو ما ســيضر بالمصلحة 
العامة في النهاية المتمثلة بالرسوم المستحقة على البيوع العقارية امام دائرة التسجيل فإعمال 
هذا المبدأ ورسوه سيحرم خزينة الدولة من مبالغ تكاد أن تكون هائلة.، فما دام العقد الذي 
سيبرمه البائع والمشتري في الشقق الخاضعة لقانون ملكية الطبقات والشقق صحيحا وفق 

الحكم محل التعليق فلا داعي اذن لتسجيله امام دائرة التسجيل ولا داعي لدفع الرسوم.
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إلغاء حبس المحكوم عليه أو المدين المنصوص عليه في المادة
) 22( من قانون التنفيذ الأردني رقم )25( لسنـــــــــة 2007

وتعديلاته يوجب ايجاد وسائل بديلة حماية لحــــــق الدائن

اعداد
المحامي عصام لطفي الشــــريف

ماجستير في القانون
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مقدمـــــــة 

لا تبيح الدولة في عصرنا هذا للأفراد ان يقتضوا حقوقهم بأيديهم بالقوة بعضهم من بعض ، وإنما 
يجب على من يدعي حقاً قبل آخر أن يلجأ الى الدولة لتمكينه من حقه أو لحمايته له . 

والدولة تتولى اقامة العدل بين الناس بتنظيم خطوتين متتابعتين )) القضاء والتنفيذ (( . 
ويطلق على الهيئة التي تعهد اليها الدولة بالقضاء بين الأفراد  اسم ))القضاء(( .  أ.	

اما الهيئة التي تتولى التنفيذ فهي )) دائرة التنفيذ (( .  ب.	
ويحكم و ينظم تنفيذ الأحكام و القرارات في دائرة التنفيذ قانون التنفيذ رقم ))25 لسنة 2007(( المنشور 

في عدد الجريدة الرسمية ))4821(( صفحة ))2262(( تاريخ 2007/4/16 والمعدل بموجب: 
القانون رقم )29( لســنة 2017 المنشــور في عدد الجريدة الرسمية)) 5479(( صفحة  أ.	

5369 تاريخ 2017/8/30 . 
والقانون رقم )3( لسنة 2019 المنشور في عدد الجريدة الرسمية )5557( صفحة )345(  ب.	

تاريخ 2019/1/28 . 
ومن ضمن الموضوعات أو المسائل التي عالجها ونظمها قانون التنفيذ الأردني ))ضمانات المحكوم 

له أو الدائن في تحصيل دينه أو حقه (( .
وقبل الحديث عن ضمانــات المحكوم له أو الدائن فلا بد من تبليغ المحكوم عليه أو المدين إخطار 
تنفيــذي عملًا بأحكام المادة )14/أ( من قانون التنفيذ و يجب أن يشــتمل الاخطار التنفيذي على 
ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وتكليف المدين أو المحكوم عليه بالوفاء )) خلال خمسة 

عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ (( . 
وبعد أن يتبلغ المدين أو المحكوم عليه الاخطار التنفيذي فيكون له أحد موقفين :- 

اذا حضر المحكوم عليه أو المدين أو ممثلًا عنه ضمن المدة القانونية فقد يكون موقفه :-  أ(	

دفع المبلغ المحكوم به كاملًا .  	.1
أو دفع جزء من المبلغ ، وعرض تسوية لتسديد رصيد المبلغ .  	.2

وأوضحت المادة )22( من قانون التنفيذ انه يتوجب على المحكوم عليه أو المدين دفع ما  	-
نسبته )%25( من المبلغ المحكوم به . 
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كما أوضحت المادة المذكورة أنه يتوجب على المحكوم عليه او المدين عرض تسوية تتناسب  	-
ومقدرته المالية لتسديد رصيد المبلغ المحكوم به . 

واذا لم يوافق المحكوم له أو الدائن على التســوية التي عرضها المحكوم عليه أو المدين فيكون أمام 
المحكوم له أو الدائن عدة خيارات :- 

رفض التسوية وطلب القاء الحجز التنفيذي على أموال المحكوم عليه أو المدين .  أ.	
طلب عقد جلســة تنفيذية وتقديم البينة من قبل المحكوم له  أو الدائن التي تثبت مقدرة  ب.	
المحكــوم عليه أو المدين على عرض تســوية أو دفع مبلغ أكثر من التســوية المعروضة و 

يتوجب على المحكوم عليه أو المدين :- 
تنفيذ قرار رئيس التنفيذ بدفع المبلغ الذي قرره رئيس التنفيذ .  	.1

وفي حال عدم تنفيذ قرار رئيس التنفيذ )) يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه أو المدين((.  	.2
وقــد يتبلغ المحكوم عليــه أو المدين و لا يحضر الى دائرة التنفيذ و لا يحضر ممثلًا عنه  ، وفي هذه  ب(	

الحالة يكون المحكوم له أو الدائن بالخيار إما :- 

طلب حبس المحكوم عليه أو المدين إذا كان شخصاً طبيعياً .  	-
أو طلب الحجز التنفيذي على أموال المحكوم عليه أو المدين سواء كان شخصاً طبيعياً أو  	-

شخصاً اعتبارياً . 
طلب منع سفر المحكوم عليه أو المدين .  	-

وعليه يمكن القول أن قانون التنفيذ الأردني قرر ثلاث ضمانات للمحكوم له أو الدائن تتمثل في :- 
طلب حبس المحكوم عليه أو المدين .  	-

طلب الحجز التنفيذي على أموال المحكوم عليه أو المدين .  	-
منع سفر المحكوم عليه أو المدين .  	-

وما يهمنا من هذه الضمانات )) حبس المحكوم عليه أو المدين (( حيث سمعنا أصواتاً تطالب بالغاء 
حبــس المحكوم عليه أو المدين اضافــة إلى الغاء الحبس المنصوص عليه في المادة )421( من قانون 

العقوبات لمن قام باصدار شيك لا يقابله رصيد . 
هنــاك من ينادي بالغاء حبس المحكوم عليه أو المدين المنصوص عليه في المادة )22( من  أ.	

قانون التنفيذ و ايجاد بدائل تضمن حقوق الدائن . 
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وهناك من ينادي بالابقاء على حبس المحكوم عليه أو المدين لأن هذا الالغاء - ان حصل  ب.	
- يؤثر على حقوق الدائن ويُزعزع المعاملات الاقتصادية . 

وهناك مذكرة تحمل توقيع مائة نائب في مجلس النواب الموقر تطالب ببحث موضوع الغاء  ت.	
حبس المحكوم عليه أو المدين . 

لقد اثــر هذا الموضوع في الوقت الذي صادقت فيه المملكة الأردنية الهاشــمية على العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياســية حيث تم نشر هذا العهد في عدد الجريدة الرسمية )) 4764(( 

تاريخ 2006/6/15  ، حيث نصت المادة )11( من العهد المذكور على ما يلي :- 
 )) لا يجوز سجن أي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي((. 

وعــى الرغم من مصادقة المملكة الأردنية الهاشــمية على العهد الدولي الخــاص بالحقوق المدنية 
والسياسية فإنه يتوجب في هذه الحالة الغاء المادة ) 22( من قانون التنفيذ وكافة النصوص المتعلقة 
بالحبس الواردة في قانون التنفيذ الا أنه لم يتم ذلك رغم مرور ما يزيد عن أربعة عشر عاماً على نشر 

العهد المذكور في الجريدة الرسمية.   
ونبــدي  في هذا الصدد أن قانون التنفيذ الأردني نظم أحكام حبس المحكوم عليه أو المدين على 

النحو الآتي : 
أولًا :  أن القرار الصادر بحبس المحكوم عليه أو المدين يصدر عن رئيس التنفيذ عملًا بأحكام  	-

المادة )5( من قانون التنفيذ . 

ثانياً :  لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك  	-
دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة عملًا بأحكام المـــادة )22/ج( من قانون التنفيذ. 

ثالثاً :  من الممكن اســتمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين أخر وذلك بناء على طلب  	-
الدائن نفسه أو دائن آخر عملًا بأحكام المادة )22/د( من قانون التنفيذ . 

رابعــاً :  لرئيس التنفيذ تأجيل الحبس إذا اقتنــع أن المحكوم عليه أو المدين مريض بمرض لا  	-
يتحمل معه الحبس عملًا بأحكام المـــادة )) 22/و ( من قانون التنفيذ . 

خامساً:  أن القرار الصادر عن رئيس التنفيذ بحبس المحكوم عليه أو المدين قابل للطعن بطريق  	-
الاستئناف عملًا بأحكام المادتيــن ) 20/أ( و )22/ أ / 6 ( من قانون التنفيذ . 
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سادساً :  ان مدة الطعن بقرار رئيس التنفيذ بحبس المحكوم عليه أو المدين هي سبعة أيام تبدأ  	-
من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه أو تبليغه عملًاُ بأحكام المادة ) 20/أ( من قانون التنفيذ . 

ســابعاً :  أن المحكمة التي يقدم اليها الاســتئناف للطعن بقرار حبس المحكوم عليه أو المدين  	-
هي محكمة البداية بصفتها الاستئنافية التابعة لها دائرة التنفيذ عملًا  بأحكام المادة ) 20/أ( من 

قانون التنفيذ . 

ثامناً :  يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية :-  	-

نظر الاستئناف تدقيقاً .  أ.	
وأن تفصل في الاستئناف خلال أربعة عشر يوماً  من تاريخ ورود الاستئناف لديوانها .  ب.	

وأن قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يعتبر نهائياً عملًا بأحكام المادة )20/ب( من  ت.	
قانون التنفيذ . 

تاسعاً :  يتوجب على المحكوم عليه أو المدين أن يرفق مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق  	-
عليه الرئيس لضمان الوفاء عملًا بأحكام المادة )20/هـ( من قانون التنفيذ . 

عاشراً :  لا يسقط الدين بتنفيذ حبس المحكوم عليه أو المدين ولا يحول العفو العام دون حبس  	-
المدين مالم يرد نص مخالف عملًا بأحكام المادة )25( من قانون التنفيذ . 

حادي عشر : حددت المادة )23( من قانون التنفيذ الحالات التي لا يجوز فيها حبس المحكوم  	-
عليه أو المدين . 

ثاني عشر :  وحددت المادة )24( من قانون التنفيذ حالات انقضاء حبس المحكوم عليه أو المدين.  	-

ثالث عشر :  أما المادة )22/ب( من قانون التنفيذ فأوضحت أن للدائن ان يطلب حبس مدينه  	-
دون الحاجة لاثبات اقتداره في الحالات الآتية :- 

التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي .  	.1
دين النفقة المحكوم بها ويعتبـــر كل قسط منها ديناً مستقلًا. 	.2

المهر المحكوم به للزوجة .  	.3
الامتناع عن تســليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلــك عدم الالتزام بتنفيذ حكم  	.4

المشاهدة ويجدد الحبس تلقائياً لحين الإذعان . 
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وعليه وعلى ضوء ما تقدم نبدي : 
أنه لا يجوز الغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة )421( من قانون العقوبات لأن  أ.	

هذه العقوبة هي عقوبة ارتكاب جريمة شيك لا يقابله رصيد . 
اما اذا تقرر أو تمت الموافقة على الغاء عقوبة حبس المحكوم عليه أو المدين انســجاماً مع  ب.	
نص المادة )11( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية باستثناء الحالات 
المنصوص عليها في المادة )22/ب( من قانون التنفيذ والحالات المنصوص عليها في المادة 
)13( من قانون التنفيذ الشرعي- فإنه لا بد من ايجاد البدائل للحفاظ على حقـــــــوق 

الدائن ، وإننا نعرض للبدائل الآتية:- 

البدائل لالغاء حبس المحكوم عليه أو المدين 
أولًا :  تعديل المادة )22/أ( من قانون التنفيذ وذلك بتخفيض نسبة الربع القانوني من )25%(  	-

لتصبح نسبة )10%( . 

ثانيــاً :  منح رئيس التنفيذ صلاحية تطبيق نص المادة )2/334( من القانون المدني التي تحكم  	-
وتنظم نظرة الميسرة أو المهلة القضائية اذا توافرت شروطها وهي: 

عدم وجود نص يمنعه من ذلك .  	.1
ان تستدعي حالة المحكوم عليه أو المدين ذلك .  	.2

ان يكون التأجيل لأجل معقول .  	.3
ان لا يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم .  	.4

ثالثاً :  اعفاء المحكوم عليه أو المدين من نســبة )%50( من الفائدة المحكوم بها لمســاعدته على  	-
تسديد المبلغ المحكوم به . 

رابعاً :  اذا أصبح المحكوم عليه أو المدين وارثاً منعه من اجراء التخارج على حصته في الميراث.  	-

خامساً : تفعيل وتوعية  الدائنين بالنصوص التي تنظم الدعوى غير المباشرة في المواد )366(  	-
ومــا بعدها من القانون المدني التي تجيز للدائن مطالبة مدين المدين بالمبالغ المســتحقة للمدين 

الذي أهمل بالمطالبة بها بحيث اذا تم تحصيلها فإن من حق الدائن التنفيذ عليها. 

سادساً : تفعيل وتوعية الدائنين بالنصوص التي تنظم دعوى عدم نفاذ التصرف التي تجيز للدائن  	-
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الطعن في تصرفات المدين التي تلحق ضرراً بالدائنين و المنصوص عليها في المواد )370(  وما 
بعدها من القانون المدني . 

سابعاً :  منع المحكوم عليه أو المدين من السفر خارج المملكة الأردنية الهاشمية. 	-

ثامنــاً :  التحقق من عدم قيام المحكوم عليــه أو المدين بتهريب أموالة أضراراً بالدائنين عملًا  	-
بأحكام الماة )419( من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي :- 

) يعاقب بالحبس حتى سنة كل من( :  	

وهب أو أفرغ أو رهن أمواله أو تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه أو  	.1
باع أو نقل أي قســم من أمواله بعد صدور حكم أو قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من  	.2
المال وقبل تنفيذ ذلك القرار أو الحكم أو خلال مدة شهرين سابقين لتاريخ صدورهما 

قاصداً بذلك الاحتيال على دائنيه (( . 
واذا حصل ذلك فيكون من حق الدائن طلب الحجز التنفيذي على هذه الأموال دون  	

انتظار صدور حكم أو قرار بالغاء هذا البيع أو الفراغ . 
تاسعاً :  السماح للدائن باجراء معاملة انتقال في حال اصبح المحكوم عليه أو المدين وارثاً وذلك  	-

بنقل الملكية من المورث الى الورثة والقاء الحجز التنفيذي على حصة هذا الوارث . 

عاشراً :  ايجاد نوع من التعاون والتنســيق بين دوائر التنفيذ والمحاكم الشرعية في حال أصبح  	-
المحكوم عليه أو المدين وارثاً بحيث يرد في حجة حصر الارث ان احد الورثة محكوماً عليه أو 

مدين في قضية أو أكثر من القضايا التنفيذية .

أما بخصوص أي بدائل معنوية ، فإنها لا تفيد الدائن :- 
عدم ترخيص سيارة المدين .  	-

عدم تجديد رخصة المهن لمحل المدين .  	-






